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  أ 

علـــى أســــاس الحـــد مــــن حجــــم المهــــام الـــتي  تقـــوم اللامركزيــــة كأســـلوب في التنظــــيم الإداري          ق معـــين بشخصـــية معنويـــة أســـاس الاعـــتراف لمــــرف وللامركزيـــة صـــورتين مرفقيـــه تقـــوم علـــى   1.لهـــا بالشخصـــية المعنويةالحكومـــة المركزيـــة وتوزيـــع الصـــلاحيات بينهـــا وبـــين جهـــات مصـــلحيه أو إقليميـــة يعـــترف  ا تضــــطلع وذلـــك ـــيس تنظــــيمات لامركزيـــة ،ــذا النظــام ، فمنــذ الاســـتقلال ســـعت الســـلطات الجزائريــــة إلى تأس قي الــدول تبنــت العمــل، و الجزائــر علــى غــرار بــا ابوجــود وحــدات إقليميــة تتمتــع باســتقلالية في كياتنظـــيم مســتقل عــن الجهــة المركزيــة و أخــرى إقليميــة وهــي الأهــم ، و تبــنى عــل أســاس الاعــتراف و  الواســـعة مـــن خـــلال تــــبني كـــل الدســـاتير الجزائريـــة لمـــــبدأ اللامركزيـــة ، و تجســـد ذلـــك في الصـــلاحيات  يرة قاعدة للامركزية الإقليمية المحليـــة تقســـيما ثنائيا قائما على ولايــة وبـلدية وجعل من هذه الأخـة علـــى المســـتوى المحلـــي ، و لقـــد قســـم المشـــرع الجماعـــات المرافـــق المحليـــة للنهـــوض بمشـــاريع التنميــوقـــد مســـت هـــذه الإصـــلاحات الجماعـــات المحليـــة كهيئـــة لامركزيـــة أســـندت لهـــا مهمـــة إدارة   2.الات الـــتي أوكلـــت للجماعـــات المحلية عبر الإصلاحات المستمرة ، وذلك في كافة ــــة لتمكينــــه مــــن إدارة المرافــــق المحليــــة ، إلا أن هــــذا الاســــتقلال يبقــــى تحــــت رقابــــة الجهــــات المركزيـرة اســـــتقلالي الشــــخص اللامركــــزي وذلـــــك وبــــالرغم مــــن أن النظــــام اللامركـــــزي يقــــوم علــــى فكـــ   3. أساسا لهاو  وصـــــولا إلى  1967 – 1962الــــتي شملــــت ا مـــــن المرحلـــــة الانتقاليـــــةً  نصوصـــــها القانونيـــــة بـــــدء ــــا مــــرت بالعديــــد مــــن المراحــــل و التعــــديلات داري للبلديــــة تجــــد أإن المتتبــــع للتنظــــيم الإ .   .فهــــذه الاستقلالية نسبية و ليست مطلقة   83المرجع السابق ص  3 78المرجع السابق ص  2 .2002ط/الجزائر/عنابة/الحجار/دار العلوم للنشر والتوزيع/التنظيم الإداري.القانون الإداري/محمد الصغير بعلي:الدكتور  1                                                           
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  ب 

بإلغـــاء نظـــام الحـــزب الواحـــد  1989مرحلـــة تميـــزت بمبـــادئ و توجهـــات جديـــدة أرســـاها دســـتور المتعلـــق بالبلديـــة ، وقـــد جـــاء هـــذا القـــانون في ظـــل  1990أفريـــل  7المـــؤرخ في  08- 90القـــــانون  ـــى المنــــظومة ومنــه هنــا بــات ضــــروريا إجــــراء بعــــض التعــــديلات علـ.العشــرين مــن تطبيــق هــذا القــانون بحقائــــق الميـــدان ووضـــعيات أخـــرى مختلفـــة تم تســجيلها علــى ضــوء التجربــة المعاشــة خــلال الســنوات ن تطبيـــق هـــذا القـــانون اصـــطدم واعتمـــاد نظـــام التعدديـــة الحزبيـــة و الانفتـــاح الاقتصـــادي ، إلا أ الحلقـــات الرئـيســــية في سلســـلة  تحـــت إطـــار إصـــلاح الجماعـــات المحلــــية و الـــذي هـــو إحـــدى الـــذي يكتســـي أهميـــة بالغـــة، لأنـــه ينـــدرج  10 11/التشــــريعية المســــيرة للبلديــــة ، فجــــاء القــــانون  لانسداد  11/10بالإضافة إلى عدم تماشيه مع المتطلبات المحلية و لدلك أتى القانون الجديد يس و بدلك أصبح محل الانتقاد الصعوبات و كان فيه الكثير من الغموض في يخص مثلا تعيين رئمن اجل تكريس للتعددية الحزبية و لكن واجه الكثير من  90/08لقد صدر قانون البلدية   إشكالية البحث  .، المتمــــثلة في إصـــلاح هيـاكــــل الدولــــة الهــــادف إلى إرسـاء دولـة الحـق و القانون لأشملـلاحات الإصـــ في كل ما يخص كيفية التعيين  11/10و  90/08ما هي نقاط اختلاف ما بين القانونين  -  :منظومات البلدية و عدم استقرارها ،و عليه فان الإشكالية الأساسية هي      .الانتخاب و صلاحيات رئيس الس الشعبي البلدي و كل ما يتعلق بتنظيم منظومات الباديةو 
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ـــرا للـــدور الهـــام ظتشـــكل البلديـــة في الجزائـــر الخليـــة الأولى و الأساســـية للجماعـــات المحليـــة، ن ة الإداريــــة، حتكــــاك بــــين الإدارة والمــــواطن، فهــــي تجســــيد لصــــورة اللامركزيــــالـــذي تلعبــــه كموقــــع ا ئـــــري إلى يومنـــــا هـــــذا، فلقـــــد أولى المشـــــرع الجزا الاستقلالوعرفـــــت البلديـــــة عـــــدة تطـــــورات منـــــذ   . يشــــترك في تسييرها جميع المواطنين                       . للبلديــــة في الفترة الاستعمارية وكذا ما بعد الاستقلال في المبحث الثانيى تعريــــف البلديــــة واهــــم مميزا، تم الطــــور التــــاريخي البلديـــة في المبحــــث الأول والــــذي احتــــوى علــــوللتعـــرف علـــى البلديـــة في الجزائـــر، تم تقســـيم هـــذا الفصـــل إلى مبحثـــين اثنـــين بدايـــة بمفهـــوم   . الاهتمام بتشريع البلدية بموجب بعض القوانين التي عرفتها المنظومة القانونية
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ة المتمثلــــة في الإدارة المحليــــمستوى  ـــىاعتمــــد التنظــــيم الجزائــــري في تســـــيير الشــــؤون الإداريــــة علـ  المبحث الأول مفهوم البلدية ــة ـان لممارســــة الديمقراطيــــة المحليــــة باعتبارهــــا الخليــــة الأولى للامركزيــفالبلديــــة هــــي مكـــ  .الأساســــي سياسـيا و إداريا و اجتماعيا في الدولةأولى اهتمامــــا واســــعا للـــــبلدية لقرا مــــن المــــواطن، باعتبارهــــا الجهــــاز التنظيمــــي و  الولايــــة والبـــــلدية، بتجزئـــة هـــذا المطلـــب إلى فـــرعين حيـــث تناولنـــا في الفـــرع  قسمناالرئيســية للتنميــة المحليــة، ومنــه فقــد لتغـــيرات التي تشهدها أقاليم الوطن ،فالبلديــة هــي الركيــزة الأساســية المشــكلة لهــذا التنظــيم و النــواة ــة يســـعى المشـــرع الجزائـــري إلى الرقـــي بـــالتنظيم الإداري للجماعـــات البلديـــة و ذلـــك مواكبـ  :المطلب الأول تعريف البلدية  .المطلـــب الأول وإحـــداثها وأهـــم الخصـــائص الـــتي تميزها في المطلب الثانياول في هـــذا المبحـــث تعريـــف البلديـــة في تنظمهــا، كمــا ميزهــا بمجموعة من الخصائص و ســـنتنونظــرا لأهميتهــا فقــد أشــار لهــا المشــرع الجزائــري في كــل الدســاتير، وأحــدث لهــا قــوانين الإداريــــة، إلى غايـــة التعـــديل الدســـتوري 1963ديـــة في الدســـاتير الجزائريـــة منـــذ دســـتور ســـنة الأول تعريـــف البل ، وفي الفـــرع الثـــاني تعريـــف البلديـــة في القــــوانين المتعلقــــة ا منــــذ أول قــــانون الصــــادر  1996لســـنة    .1963سبتمبر  10الصادرة في  64، الجريدة الرسمية عدد  1963دستور الجزائر لسنة   1                                                                   .1ـالي ألا وهــــو القــــانونإلى القــــانون الحـــ 1967ســــنة 
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إلى التعـــديل  1989مـــرورا إلى دســـتور  1963ــتور لهـــا بحســـب الدســـتور المنـــتهج آنـــذاك، بـــدأ بدسـأشـــار المشـــرع الجزائـــري إلى الجماعـــات الإقليميـــة و ذكـــر مـــن بينهـــا البلديـــة و اختلفـــت إشـــارته   الفرع الأول تعريف البلدية في الدساتير الجزائرية منـــــه إلى البلديـــــة ( 09(في المـــــادة  1963ديســـــمبر  10المـــــؤرخ في  1963دســـــتور  نص  .1الدســـتوري اقتصـــادية ـة و قليــــمية و إداريــالدولـــة الجـــزائرية دولـــة موحـــدة، منظمـــة علـــى شـــكل جماعـــات إ " :بقولـــــه و البلدية هي الجماعة الإقليمية و الإدارية و الإدارية، الاقتصادية و الاجتماعية  و اجتماعيـــة، : "  36فقـــــد كـــان ذكرهــــا في المــــادة  1976 11/ 22/المــــؤرخ في  1976ودســــتور    " .القاعدية الجماعــــة الإقليميــــة للدولــــة هــــي الولايــــة ": أشــــار إليهــــا بــــأن  1989أمــــا بالنســــبة إلى دســــتور   ." هي الولاية والبلديةاموعات الإقليميــــة  الأشـــخاص " :لا منـــه في الفقـــرة الأولى قـــائ 49ـدني إلى البلديـــة في المـــادة كمـــا أشـــار القـــانون المــ   .1996، وهو ما أبقى عليه تعديل "البلدية هي الجماعة الإقليمية 2و البلديــــة،         ".الولاية و البلدية . هي الدولة3الاعتباريـــة 
  .06لدية ، الجريدة الرسمية عدد  ،المتعلق بالب 1967جانفي  18المؤرخ في  24/ 67القانون   3  .78المتضمن القانون المدني ، الجريدة الرسمية عدد   1975 9/26/الصادرة بتاريخ  58 -75من الأمر  49المادة   2  .76المتضمن الدستور الجزائري ، الجريدة الرسمية  1996 12/ 7/المؤرخ في  438 96- مرسوم رئاسي   1                                                           
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وكـــذا  ,كـــل قـــانون مـــن القـــوانين الـــتي تنظمهـــا  لقـــد اختلفـــت التعـــاريف المتعلقـــة بالبلديـــة بحســـب  تعريف البلدية في القوانين المتعلقة بالبلدية: الفرع الثاني  الإداريــــة و الاقتصــــادية و  البلديــــة هــــي الجـــــماعة الإقليميــــة السيــــاسية: " بــــأن 1967جــــانفي  18المــــؤرخ في  24 67/بحســـب الفترة التي جاء فيها كل قانون، فقــــد عرفهــــا قــــانون البلديــــة رقــــم  ل النظام الاشتراكي ظوهــــذا مــــا يبرهن كثرة وظائف البلدية في ".الاجتماعيــــة و الثقافيــــة الأساســــية و  ":  ابأ 1990 04/ 11/المــــؤرخ في  08 90- و عرفتهـــا المــــادة الأولى مــــن القـــانون رقــــم   .آنذاك و الاســـــتقلال ـــة هــــي الجماعـــــة الإقليميـــــة الأساســـــية و تتمتـــــع بالشخـــــصية المعنويـــــة البلديـ بمعــــنى أن البلديــــة هــــي وحــــدة لامركزيــــة الأساســــية و منحهــــا  "تحـــــدث بموجـــــب القانونالمـــــالي،و  أي أا تتمتـــع ,مـــن جهـــة أخـــرى ,و لهــا ذمـــة ماليـــة خاصـــة  ,عــن الأفــراد المســيرين لهــا مــن جهــةـة باعتبارهــــا مرفــــق عمــومي لهــا حقــوق كمــا عليهــا مــن التزامــات ممــا يجعلهــا متميــزة الشخصــــية المعنويـــ ســـيرين لهـــا و كـــذا باعتبار أن الاستقلال المالي من خصائص باســـتقلال مـــالي عـــن الأشـــخاص الم المتعلــــق بقــــانون البلديــــة  2011/ 07/ 22المــــؤرخ في  10 - 11وعرفهــــا قــــانون البلديــــة رقــــم   .الشخصية المعنوية اليـــة وتتمتـــع بالشخصـــية المعنويـــة و الذمـــة الم. ـةالبلديــــة هـــي الجماعـــة الإقليميـــة القاعديـــة للدولــ":  ـــان البلديــــة هــــي القاعـــــدة الإقليميــــة للامركزيــــة ومكـ:"إلا أنــــه أضـــــاف في المــــادة الثانيــــة منــــه أن   .08/ 90و هو نفس تعريف القانون . " بموجب القانون وتحـــدث. المســـتقلة   2002ط/الجزائر/عنابة/الحجار/دار العلوم للنشر والتوزيع/التنظيم الإداري.القانون الإداري/محمد الصغير بعلي:الدكتور  1                                                               1ممارســـة المواطنـــة و تشـــكل إطـــار مشـــاركة المـــواطن في تســـيير الشـــؤون العموميـــة 
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ظـــرا ون .فهـــي تخضـــع لنظـــام معـــين في إحـــداثها ,تعـــد البلديـــة الوحـــدة الأساســـية لـــلإدارة المحليـــة  .إحداث البلدية وخصائصها: المطلب الثاني   في هــــذا المطلــــب فــــرعين، فــــرع أول ثم تناول لأهميتهـــا فهي تمتاز بخصائص منحت لها بموجب القانون  للبلدية إقليم جغرافي معين ، وله حدود معينة ، ومساحة معينة، يحتوي على  ". وتحدث بموجب قانونالبلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدة للدولة ، وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة :"  10 11/فكرة نصت عليها المادة الأولى من قانون تنشأ البلدية بموجب قانون ، وهذه ال  .إحداث البلدية: الفرع الأول  . يتمثــــل في إحــــداث البلديــــة و فــــرع ثــــاني بعنــــوان خصائص البلدية للبلدية اســم و إقليم : "  10/ 11من قانون  6يختار لها تبعا للتنظيمات، وهذا ما نصت عليه المادة ومتعددة سواء كانت طبيعية أو اجتماعية، ولكي نميز إقليم كل بلدية عن غيره لابد أن يكون لها اسـم ويعود هذا الاختلاف إلى عوامل عديدة . لف من منطقة إلى أخرى ويخت.عدد معين من السكان يـــــة ـــن طـــــرف رئـــــيس الجمهور تعـــــين وتحـــــدد الحـــــدود الإداريـــــة للبلديـــــة بموجـــــب مرســـــوم صـــــادر مــ  ."ومقر رئيسي بنـــاءا علــــى تقريــــر مــــن وزيـــر الداخليــــة ، بعــــد أخــــذ و اســـتطلاع رأي االس الشــــعبية 11/10 ـــذا التـــداول، وإخطـــار الس الشـــعبي الـــولائي الـــذي تقـــع في نطـــاق حـــدوده  يــــة المعنيـــةالبلد من قانون  7أو البلديات التي وقع عليها التعديل وهذا ما نصت عليها المادة .الإداريـــة البلديـــة  لـــتي تحــــدد لنـــا تغيـــير البلديـــة أو بــــالأحرى تغيـــير اسمهـــا ، المرســـوم ومـــن أمثلــــة المراســـيم التنفيذيـــة ا  .11/10 الـــذي يتضـــمن تغيـــير اســـم بلديـــة تـــوريرت  1990فيفـــري  24المســـتخلفة،  37/ 90التنفيذي رقـــم 
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م بلديـــة لبلديـــة أخـــرى، فـــإن البلديـــة الجديـــدة وعنـــدما تـــدمج أو تضـــ. الواقعـــة على تراب ولاية البويرة هي التي تستخلف البلديات المستخلفة ، أي تستخلفها في حقوقها  بعـــد عمليـــة الإدمـــاج أو الضـــم ل فـــإن الحقـــوق والالتزامـــات وإذا تم إرجـــاع هـــذه البلـــديات إلى مـــا كـــان عليـــه قبـــل التعـــدي  .1والتزاماا القانونية فيفـــــري  04المـــــؤرخ في  84/09يقـــــدر عـــــدد بلـــــديات الـــــتراب الـــــوطني حســـــب القـــــانون   ."والتزامتها إلى البلديـــة الـــتي ضمت إليها عنــدما تضــم بلديــة أو أكثـــر أو جـــزء مـــن بلديـــة أو أكثـــر إلى بلديـــة أخـــرى تحـــول جميـــع حقوقهـــا":  11/10مــن القــانون  10الخالصـــة لهــذه البلــديات تعــود إليهـــا و هــذا مــا نصــت عليــه المــادة  يعتــــبر نظــــام البلديــــة في الجزائـــــري صــــورة للامركزيـــــة الإداريـــــة المطلقــــة ، بحيــــث أن جميــــع  :ثانيـــــا  ".....تقلةوالذمــــــة المـــــــالية المسالبلديــــــة هــــــي الجماعــــــة الإقليميــــــة القاعديــــــة للدولــــــة وتتمتــــــع بالشخـــــــصية المعنويــــــة  " بقولــــها 11/10لي، وهــــذه الخاصــــية ركــــزت عليهــــا المـــــادة الأولى مــــن قــــانون المعنويــــة والاســــتقلال المــــاإن البلديـــــة هــــي وحــــدة أو جماعــــة أو هيئــــة إداريــــة لامركزيــــة إقليميــــة، تتمتــــع بالشخصــــــية  :أولا  :تمتاز البلدية في الجزائري بمجموعة من المزايا الخاصة والمميزات الذاتية أهمها ما يلي  الجزائرية خصائص البلدية: الفرع الثاني  .بلدية وهو العدد الحالي 1541المتضمن إعادة التنظيم لإقليم البلاد  1984 ـــام و المباشــــر، ولا يوجـــــد مــــن بيــــــنهم أي عضـــــو تم تـعيـــــينه أو تكليفـــــه كمـــــا أن البلديـــــة في النظـــــاب العــــام أعضــــائها وجميــــع أعضــــاء هيئــــات ولجــــان تســــييرها وإداريا يــــتم اختيــــارهم بواســــطة الانتخـ2   37بعلي، المرجع السابق، ص  محمد الصغير   2  .3/7/2011المؤرخة في 37المتعلق بالبلدية ، الجريدة الرسمية عدد  10/11المادة الأولى من القانون   1                                                           
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اجــــات الإداري الجزائــــري تعــــتمد أساســــا علــــى مواردهــــا الذاتيــــة في تلبيــــة وتغطيــــة نفقــــات وح   .194، ص  1990عمار عوابدي ، دروس في القانون الإداري ، الطبعة الثالثة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر   1                                                                                    1.  .بالنظام البلدي الفرنسيلقــــد خـــول المشـــرع الجزائـــري للبلديـــة اختصاصـــات ووظـــائف مختلفـــة وواســـعة مقارنـــة  :ثالثـــا   .، فنظــــام البلدية تجسيد لمبدأ ديمقراطية الإدارة العامة اســــكا
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وليــدة  انســـتطيع أن نقــول أا مؤسســة محليــة مــن إنشــاء فرنســي ، كمــا أا ليســت جزائريــة لأبـــالرجوع إلى الأصـــول التاريخيـــة للبلديـــة نجـــد أا وجـــدت منـــذ الاحـــتلال الفرنســـي إلا أننـــا لا     .ي للبلديةالتطور التاريخ:المبحث الثاني تحـــت تمويـــل الجـــيش الفرنســـي و  علـــى المســـتوى المحلـــي عرفـــت بالمكاتـــب العربيـــة و ذلـــك دفة أقـــام الاحـــتلال الفرنســـي مكاتـــب أهليـــة ة الجزائريـــعلـــى المقاومـــة الجماهيريـــبغيـــة بســـط ســـيطرته   .مرحلة الاستعمار: المطلب الأول   1.بحســب التنظــيم البلدي الخاص االاســـتقلال و هــذا مــا ســنحاول دراســته مــن خــلال هــذا المبحــث بحيــث ســنحاول دراســة كــل مرحلــة و مرحلـــة ويمكـــن أن نميـــز بـــين مـــرحلتين أساســـيتين شـــهدما البلديـــة ،و همـــا مرحلـــة الاحـــتلال   .و أصـــبحت لهـــا القـــوانين التي تتعلق ا وتنظم سيرهاـــد الاســـتقلال و اســـتعادة الســـيادة الوطنيـــة للدولـــة الجزائريـــة ، أخـــذت تتطـــور اســتعمار أجنــبي ، و بع ـــا البلــــديات فلقــــد قســــم هــــذا المطلــــب إلى ثــــلاث فــــروع ففــــي الفــــرع الأول تناولنـ  .شــــهد التنظــــيم البلدي الجزائري أثناء هذه المرحلة وجود ثلاث أصناف من البلدياتو عســــكريا، وهــــذا وقــــد ســـلطته ، فقــــد كانــــت البلديــــة مجــــرد أداة لخدمــــة الإدارة الفرنســــية مــــدنيا   194، ص  1990ن الإداري ، الطبعة الثالثة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر عمار عوابدي ، دروس في القانو  2 50ص  .الجزائر/حسين داي/منشورات دحلب/التنظيم الإداري/القانون الإداري/ناصر لباد: الدكتور  1                                                                 2.يات المختلطة و أخيرا في الفرع الثالث البلديات ذات التصرف التاموالفــــرع الثاني البلدالأهليــــة،
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يـــة كانـــت موجـــودة في الصـــحراء و بعـــض الأمـــاكن النائيـــة الصـــعبة بالشـــمال إلى غا  البلديات الأهلية:الفرع الأول     القائـــد ، :ة منهـــا بمســــاعدة بعــــض الأعيـــان مـــن الأهـــالي أطلقـــت علـــيهم تســـميات مختلفـــكري إذ تــــولى تســــيرها رجـــــال الجــــيش الفرنســــي تميـــزت إدارة هــــذه البلــــديات بالطــــابع العســــ،و 1880   البلديات ذات التصرف التام:الفرع الثالث .عة بشريةعلى أساس مجمو الجزائـــريين الأهـــالي الـــذين يعينون من طرف السلطة الفرنسية استنادا إلى التنظيم القبلي القائم تحـــت رئاســـة المتصـــرف مـــع عضـــوية عـــدد مـــن المنتخبـــين الفرنســـيين و بعـــض : اللجنة البلدية .2  .عينه الحاكم أو الوالي العام و يخضع لهي: المتصرف .1  :المختلطــة علــى هيئتــين أساسيتين هماالمنــاطق الــتي يقــل فيهــا تواجــد الفرنســيون بالقســم الشــمالي مــن الجزائــر و ترتكــز إدارة البلــديات ــذا النــوع مــن البلــديات يغطــي الجــزء الأكــبر مــن الإقلــيم الجزائــري حيــث وجــدت في كــان ه  البلديات المختلطة:الفرع الثاني   .1،الباشـــا أغـــا ،الخليفـــة ،شيخ العربالأغـــا
  .3،ص  2004محمد الصغير بعلي، قانون الإدارة المحلية الجزائرية، دار العلوم للنشر والتوزيع الجزائر،   1                                                           
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البلدية بوأنشـــأ  الســـاحلية و كانـــت تخضـــع في تنظيمهـــا إلى القـــوانين الـــتي تضـــعها الســـلطة الفرنســـيةوجـــدت هاتـــه البلـــديات في منـــاطق التواجـــد المكثـــف للفرنســـيين أي المـــدن الكـــبرى و المنـــاطق  ات تقع تحت سلطة الجيش الفرنسي و هي هيئ: الأقسام الإدارية الحضرية في المدن )3 ـ 1بأحداث الأقسام الإدارية الخاصة في المناطق الريفيةعمارية الفرنسية الطابع العسكري للبلديات دعمت السلطات الاست 1954الثـــورة التحريريـــة ينتخبه الس البلـــدي مـــن بـــين أعضـــائه، و يهـــدف لقمـــع الجمـــاهير و مقاومـــة  : العمــدة )2  .سكان البلدة الفرنسيون و الجزائريين منهو العمــدة: المجلس البلدي )1    :آنـــذاك هيئتـــين هما والفـــرع الرابـــع والأخـــير الـــذي يتنـــاول  90/08مــــن ثم إلى الفـــرع الثالـــث وهـــو مرحلـــة قـــانون البلديـــة  1967ـل القــــانون ظمــــرورا إلى الفــــرع الثــــاني وهــــو البلديــــة في  1967إلى  1962ـين الممتــدة مــــا بـــيمكــن تجزئــة هــذا المطلــب إلى أربعــة فــروع ، حيــث يبــين الفــرع الأول البلديــة في المرحلــة الانتقاليــة   .وطريقــة انتخاب أعضاء هيئتيهاديــة تطــورا ملحوظــا بعــد الاســتقلال إذ خصصــت لهــا قــوانين تــنظم كيفيــة تســيرها لقــد عرفــت البل  البلدية ما بعد الاستقلال: المطلب الثاني   .2تتحكم فعليا في تسير البلدياتو    .11/10القانون الجديد  ظلالبلديـــة في 
  .37محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص   2  .36،ص  2004الجزائر،  محمد الصغير بعلي، قانون الإدارة المحلية الجزائرية، دار العلوم للنشر والتوزيع  1                                                           



� �� ا	��ا��ا	��� ا�ول                                                                           ا	����   

14  

نشـــاء لجـــان تتـــولى مهمـــة تســـير مـــا حـــتم علـــى الســـلطة آنـــذاك إ وتركتـــه الإدارة الفرنســـية و هـــتعتــبر هــذه المرحلـــة مــن أصـــعب المراحــل الـــتي مــرت ا البلديــة في الجزائـــر نظــرا للفـــراغ الــذي   : 1967ـ  1962البلدية في المرحلة الانتقالية :الفرع الأول            . قريبة من المواطن اضرورة البدء بإصلاح البلدية لأ-3  . تبني الدولة للنظام الاشتراكي-2  شلل البلديات عن العمل بحكم الظروف الصعبة على المستوى المحلي-1  : لعل أهمها التفكـــير في إصدار قانون البلدية وذلك اعتبارا لعدة أسبابعلـــى المســـتوى الرسمـــي و الاعـــتراف بـــ دورها المهـــم ممـــا دفـــع بالســـلطة آنـــذاك إلى ضـــرورة الإســـراع في الجزائـــر و ميثـــاق طـــرابلس دور مهـــم في إبـــراز مكانـــة البلديـــة  و ميثـــاق 1963ذاتيا وكـــان لدســـتور فقــد كــان يضــم ممثلــين عــن الحزب و عن الجيش مهمته الأساسية هي تنظيم و متابعة المشاريع المسيرة حول مشروع الميزانية، إلا أن هــذه اللجــان لم يــتم تنصــيبها في كثــير مــن المنــاطق، أمــا الس الثــاني يم آراء الاشــــتراكي، وتضــــم اللجنــــة الأولى ممثلـــــين عــــن الســــكان و تقنيــــين و يتمثل دورهم في تقدإنشـــاء لجــــان أخـــرى و هـــي لجنـــة التـــدخل الاقتصـــادي و الس البلــــدي لتنشــــيط القطــــاع البلـــديات علـــى القيـــام بمهامهـــا تم  التجميـــع لأنه جمعت فيها البلديات لتسهيل تسيرها و لمســـاعدةكمـــا قامـــت الســـلطة أيضـــا بتخفـــيض عـــدد البلـــديات حيـــث أطلـــق علـــى هـــذه المرحلـــة مرحلـــة   . الشـــؤون البلديـــة بقيادة رئيس البلدية
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التحريـــر الـــوطني أعـــد و انطلاقـــا مـــن الفـــترة الانتقاليـــة تحـــرك الهيكـــل السياســـي المتمثـــل في جبهـــة  أول قــــــانون يــــــنظم ســــــير البلديــــــة  1967جــــــانفي  18المــــــؤرخ في  67/24يعتــــــبر القــــــانون  1967البلدية في ظل قانون : الفرع الثاني       . 1965مشـــروع قانون البلدية الذي طرح بعد أحداث  و علــــى رأســــها  1989خضــــع هــــذا القــــانون إلى مبــــادئ و أحكــــام جديــــدة أرســــاها دســــتور   : 1990البلدية في ظل قانون : الفرع الثالث   .زب الواحد وإعطاء الأولوية في مجال التسيير للعمال والفلاحيالاشــتراكي، وكــذا اعتمــاد نظــام الحيطبـــق القـــانون الفرنســي قبــل صــدور القــانون الــذي يــنظم البلديــة وكمــا أنــه تــأثر بال نظــام ائل التنظيميـــة و هـــذا بحكـــم العامـــل الاســـتعماري وتســـير الاســـتعمار للشـــؤون البلديـــة إذ كـــان المســـــ القــــانون بـــــالنموذج الفرنســـــي و ذلـــــك خاصـــــة بالنســـــبة للإطـــــلاق الاختصـــــاص للبلـــــديات في بعـــــضعمار، فقــــد عاشــــت البلديــــة في هــــذه المرحلــــة فــــترة مــــن التــــوتر والقلــــق حيــــث تــــأثر هــــذا بعــــــد الاســــت ، إلا أنه تسوده الكثير من النقائص لــذا جــاء  08 90زت قانون ـ بالرغم من الإيجابيات التي مي   2011البلدية في ظل القانون الجديد: الفرع الرابع   .أن ثبت هجر النظام الاشتراكي  قبـــل بعـــد و لم يعـــد في ظـــل هـــذه المرحلـــة للعمـــال و الفلاحـــين أي أولويـــة في مجـــال الترشـــح كمـــا كـــان مـــن   . تعددية الحزبيةإلغــــاء نظام الحزب الواحد و اعتماد نظام ال ليســد هــذه النقــائص، و هــو يحــوز علــى أهميــة بالغــة ، إذ أنــه ينــدرج ضــمن إطــــار  10ـ  11قــانون 
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و إرســــاء دولــــة الحــــق الدولــــة  إصــــلاح الجماعــــات المحليــــة الأشمــــل و المتمثلــــة في إصــــلاح هياكــــل ـــذا القــــانون ، لــــذا جــــاء لتكــــريس مشــــاركة المــــواطنين في الشــــؤون المحليــــة لتحقيــــق الديمقراطيــــة ، و كـو  لاســـتقلال، فقـــد عرفـــت البلديـــة تطـــورا ملحوظـــا مقارنـــة بســـابقتها بـــدأ أمـــا مرحلـــة مـــا بعـــد ا  ثـــلاث أنواع من البلديات وهي البلديات الأهلية ، البلديات المختلطة والبلديات ذات التصرف التاموهـــذه الخصـــائص تطـــورت بتطورهـــا التـــاريخي، ففـــي مرحلـــة الاســــتعمار فقـــد حـــدد المشـــرع   . ديـــة بخصـــائص متعددةتمتـــاز البلأخضـــعها لنظـــام معـــين في إحـــداثها، إذ تعـــين حـــدودها الإداريـــة بموجـــب مرســـوم رئاســـي ،حيـــث تغطيـــة النقـــائص الموجـــدة في المرحلــــة الـــتي ســـبقتها وباعتبـــاره الوحــــدة الأساســـية لـــلإدارة المحليـــة المشـــرع  كمـــا تطـــرق لتعريفهـــا في مختلـــف القـــوانين المتعلقـــة بالبلديـــة وفي كــــل مرحلـــة حـــاول  .البلدية باختلاف النظام السياسي الذي تبنته الجزائر في كل مرحلةأولى المشرع للبلدية اهتمام كبير، فنجده نص عليها في مختلف الدساتير حيث اختلفت تعاريف   الأول خلاصة الفصل    .ترقيــــة حقوق المرأة من خلال توسيع حضوضها في تمثيل االس المنتخبة        .رع من خلال القوانين السابقةالذي حاول المش 11/10فرنســـا، وصـــولا إلى آخـــر قانون والـــذي صـــدر صـــعبة عاشـــتها الجزائـــر آنـــذاك نضـــرا للفـــراغ الإداري الـــذي تركتـــه  67/24بقـــانون 
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تم كل لجنة بدراسة المواضيع  تسهل اللّجان عمل الس الشعبي البلدي، حيث .الاتجاهات السياسيةكما يشكّل الس من طرف ومن بين أعضائه لجانا، يراعى فيها مبدأ التناسب في تمثيل كل   .لمدة محددة عددهم مع نسبة السكان في البلديـة، يمارسـون وظيفتهم التمثيليةيتكون الس من منتخبين يتناسب  .يعبر عن إرادة مواطني البلدية مما أضفى عليه طابعا تمثيليااعتمد المشرع الجزائري على المبادئ الديمقراطية لتكوين الس الشعبي البلدي، فجعـل منه جهازا   .الشعبي البلدي المجلس: المبحث الأول  .البلدي و الس الشعبي البلدي بالإضافة إلى الإدارة التي ينشطها الأمين العامفي هدا الفصل إلى الهيئات المشكلة للبلدية التي تتمثل في رئيس الس الشعبي  سيتم التطرق  : تمهيد الانتخابية وتمثيل المواطنين عبر مختلف بلديات  مإلى ممارسة عهد يسعى المنتخبون البلديون  .المنتخبون: المطلب الأول   .المتعلقة بمجال معين يدخل ضمن اختصاصات الس القيمة التمثيلية  يؤثر مباشرة في) الفرع الثاني  (ومـدة العهـدة الانتخابيـة ) الفرع الأول (البلدي لا يعتمد تحقيق هذا الهدف على إرادة المنتخبين فقط إنمّا تحديد عدد هؤلاء في االس . الوطن   .1للمجلس
،المؤرخ في  02/232،أنظر ،المرسـوم التنفيـذي  13981هو  2007 – 2002عدد المنتخبين بالتحديد للعهدة الانتخابية   1                                                            ،المؤرخ في  97/07من الأمر  99و 79،الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المـادتين  97/278، المعدل للمرسوم التنفيذي  8/6/2002 الس الشعبية البلدية ، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، لتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء ا6/3/1997   47والولائية ، ج ر ج ج، عدد 
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كما تطرح العضوية في االس عدة قضايا جوهرية تؤثر على الممارسة الفعلية للعهـدة الانتخابية  عدد (زائري على معيار الكثافة السكانية لتحديد حجم الس البلدي اعتمد المشرع الج  :مدى ملائمة حجم المجلس الشعبي البلدي لممارسة الديمقراطية –أ    .هي حجم البلديـة المناسب لتجسيد الديمقراطية -لا تقل أهمية -مسألة أخرى،لهذا كان من الضروري تحديد الحجم الملائم لممارسة الديمقراطية كما يفتح حجم الس النقاش حول ـل سـكان البلدية إنّ عدد المنتخبين في الس الشعبي البلدي؛ أي حجم الس ،يؤثر في تمثي  عدد المنتخبين في المجلس الشعبي البلدي: الفرع الأول   ). الفرع الثالث( يقل  الس لا بل بالعكس من ذلك قد تحتاج المناطق الفقيرة. التمييز بين المناطق على أساس أهميتهاولم يأخذ بمعيار الأهمية أو التقارب في التطور، لأنّ تحقيق التنمية الشاملة يفترض عدم ) الناخبين ومن ناحية أخـرى تتطلب . عن المناطق المتطورة للقيام بمهمة التنمية السريعة هذا من ناحية أهمية ولذا يمثل  .؛ أي أن يقابل كل نسبة معينة من السـكان ممثـل1الديمقراطية العدالة في تمثيل السكان على هذا الأساس،  .اس البلدي سكان البلدية من حيث توجههم ومن حيث تعدادهم أيضا عدد أعضـاء الس الشعبي البلدي المبين في  من القانون العضوي للانتخابات 97حددت المادة  مقعدا بلديا ،حيث  858إذ تم زيادة  2002المقاعد بالزيادة أو النقصان حسب نسبة السكان ،مثلما حدث بالنسبة للانتخابات البلدية في أكتـوبر خاب ، أي كل خمسة سنوات ،في هذه المناسبة يمكـن تغيير عدد يتم تحديد المقاعد المطلوب شغلها في االس البلدية قبل كل انت  1                                                               :كما يلي  05الجدول رقم  مقعدا ،أنظر ،المرسوم  13981اسبة الانتخابات البلدية إلى بمن 2002مقعدا فارتفع سـنة  13123- 1997كان في الانتخابات البلدية لسنة    ، الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام97/278المعدل للمرسوم التنفيذي  02/232والمرسوم التنفيذي  97/278التنفيذي 



   .1990الثاني                                                                   البلدية في ظل قانون الفصل 
  

20   

الزيادة دون أن  تم إضافة أعضاء آخرين بقدر نسـبةوفي حالة تزايد عدد السكان، ي. فعلا للسكانأخذ المشرع بحجم الس المتغير حسب التعداد السكاني الذي يجرى دوريـا، ليبقـى الس ممثلا   .عضو 33 200.001ثر من أك  . عضو 23 200.000إلى  100.001من   .عضو 15 100.000إلى  50.001من   .عضو 11 50.000إلى  20.001من   .أعضاء 9 20.000إلى  10.000من   .أعضاء 7 10.000اقل من  إنّ  .خاصة وأن تحديد الحجم الملائم يطرح إشكال التوفيق بين الديمقراطية والكفاءة الإداريةالبلدي  في الحقيقة، لا يوجد معيار متفق عليه يحدد على أساسه الحجـم المناسـب للمجلـس  .اطيبغض النظر عن مستوى التقدم الذي وصلت إليه أو مـدى أخـذها بالنظـام الديمقر الديمقراطية، يستلزم العودة للقانون المقارن، لأنّ نظام الإدارة المحلية نظام عالمي تأخذ به معظم البلدان لتحقيق  – الذي اعتمده المشرع الجزائري –تقييم مدى ملائمة حجم الس الشعبي البلدي  إنّ   .عضو 33تتعدى هذه الزيادة الحد الأقصى لها والمقدرة بـ  شاركة في الديمقراطية تتجسد من خلال تمثيل أكبر قدر ممكن من المواطنين ومـنحهم القـدرة على الم غير أنّ وجود عدد كبير من المنتخبين  .المحلية، هذا ما يفترض مجلس ذو حجم كبير  متسيير شؤو  لسا صغيرا، في حين أن هذا الحجم قد لا اتخاذ القرار في الوقت المناسب لأنّ الإدارة الحاسمة تفترض مجإنّ العدد المرتفع قد يحول دون النقاش البناء ويعيق  .المحليين في االس قد يشكل عائقا للإدارة الجيدة   .يتناسب والديمقراطية لاا لا يمثل كل السكان فعلا
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على تحقيق  ن، لتحديد الحجم الملائم للمجلس البلدي، يجب التوفيق بين كلا الهدفين والحـرصإذ  .عالية على الإدارة، فالإفراط في كلا الاتجاهين يؤدي إلى عكـس الهـدف المرجوإنّ الس الكبير الحجم لا يكون بالضرورة ديمقراطيا، كما أنّ الصغير لا يكون بالضرورة ذو قدرة  عضوا في  150  الوحدات المتوسطة، وقد يصل إلىعضوا في 30عضوا في الوحدات الصغيرة و  12، وهو ما سعت إليه مختلف الدول ؛حيث نجد متوسط حجم االس يتراوح بين 1التوازن بينهما و  10.000بـين  اعدد أعضاء االس البلدية التي يتراوح عـدد سـكا حدد المشرع الفرنسي  .متوسـط الحجم في القانون المقارن، ولا يتوافق والمبادئ الديمقراطيةعلى ضوء ما تقدم، يبدو أنّ حجم الس الشعبي البلدي في الجزائر بعيد عن . 2ت الكبيرةالوحدا أعضاء فقط وبينما تلك التي تضم  9بينما حدده المشرع الجزائري بـ عضوا ، 33نسمة بـ  20.000 عضوا في  23عضـوا في الس البلـدي الفرنسي، و 59نسمة فحدد أعضاءها بـ  200.000 نسمة في فرنسا يضم مجلسها   200.000ااالس البلدي الجزائري، أما البلديات التي يفوق سـكا ، كان حجم الس البلدي عقـلاني أكثر  في ظلّ قانون الانتخابات السابق همن الملاحظ أن  .عضوا فقط، إنّ الفارق بينهما هو النصف 33عضوا بينما هو في الجزائر  61 عن  ا عضوا في البلديات التي يقل عدد سكا 11ويساير المبادئ الديمقراطية،حيث كان يتراوح بين  الانتخابات  قانون هانسمة،خلافا لما أقر  50.000نسمة، وهو قابل للزيادة بعضو واحد عن كل  200.000و 100.000بـين  ا ح عدد سكاعضوا في البلديات التي يتراو  51نسمة، و 5000   . عضوا 33الحالي ، الّذي حدد الحد الأقصى بـ 
  . ، المرجع السابق 1996من دستور  51المادة   2  .المرجع نفسه  1                                                           
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الضخم  اأمام هذا الجدل لم يقدم المشرع أي حل صريح، فبلدية وهران على حالها بحجم سكا حلا قد يكون   90/08من قانون البلدية  8و  6تضمنت المادتان  .عضوا 33ي ومجلسها ذ ة و هو عكس ما ساد في المرحل .تطبيقا لمبدأ المساواة بين المواطنين في تقلد المهام في الدولة الأولوية لأي فئة من فئات اتمع علـى الأخرى،  97/07لم يعط قانون الانتخابات الأمر   .الشروط الواجب توافرها في المنتخب :الفرع الثاني  .مل ذا الحل، كما أننا لا نحبذه أيضالم يـتم الع هغير أن. الحجم، وـذا يعاد التوازن بين عدد الأعضاء في الس المنتخب وعدد السكان المناسب لهوضمها لبلدية أخرى صغيرة  –بموجب مرسوم  –ملائما، إذ يمكـن أن يتم فصل جزء من بلدية ما  من قانون الانتخابات الأمر  93تنص المادة  . هي تلك الشروط المرتبطة بشخص المنتخب  .عيةالشروط الموضو : أولا   .وحالات عدم القابلية للانتخاب وحالات التنافي التي نص عليها القانونينعكس مبدأ المساواة في الشروط الموضوعية والشكلية بمناسبة الترشـح للانتخابـات البلدية   .1الاشتراكية، حيث كانت الأولوية معترف ا رسميا لفئة العمال والفلاحـين والمـثقفين مـر في صقل إنّ اشتراط سن أعلى بالنسبة للمترشح مقارنة بسن الناخب ،يرجع لأهميـة الع  . سنة كاملة 25أن يبلغ المترشح يوم الاقتراع  )1  2: على الشروط الواجب توافرهـا توافرها في المنتخب وهي 97/07   " مترشح" أو " منتخب " في نص المادة الأصح تصاغ لفظة " ناخب " ورد خطأ في لفظة   2  138، دار الريحانة ،الجزائر ، دون سنة نشر ، ص " قانون الإداري الوجيز في ال: " أنظر ، عمار بوضياف   1                                                             . شخصية الإنسان واكتسابه خبرات قد تفيده في تسيير الشؤون العامة
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عليها  2، وأن لا ينتمي لإحدى الحالات التي نصت القائمة الانتخابية الموجودة بمقر موطنهالانتخابات؛ أي الأهلية الأدبية والأهلية العقلية والجنسية الجزائريـة وأن يكـون مسجلا في إضافة للشرطين السابقين ، يجب أن تتوفر في المترشح شروط الناخب الـتي نـص عليها قانون  )3  . هو الذي هرب من أداء واجبـه اتجـاه هذه الأخيرةوتقلد مهام ذات مسؤوليات مهمة في الدولة و إنّ هذا الشرط ضروري للتحقق من مصداقية المترشح، فلا يعقل أن يسـمح لمنتخـب بالترشح   . 1أن يثبت المترشح أداءه لواجب الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها )2 قد أشهر إفلاسه ولم يـرد اعتبـاره ، أو  من قانون العقوبات ، أو أن يكون 28و  14المادة 3بجناية أو بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخـاب حسـب الحجر أو الحجز عليه ،أو أن يحكم عليه : ، وهي  97/07من قانون الانتخابات  7المادة  على الإجراء الأول  وهـو أن يتقـدم المترشح ضمن قائمة  من قانون الانتخاب 82نصت المادة   : يقصد ا مجموعة الإجراءات الضرورية لتقديم الترشح  :الشروط الشكلية: ثانيا   .1954سلك سلوكا مضادا لمصالح الوطن أثناء ثورة نوفمبر      4 .ها حزب أو عدة أحزاب سياسيةيتبنا
  . ،المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سبق ذكره 97/07الأمر رقم   4  .قانون العقوبات، مرجع سبق ذكره،المتضمن  66/56الأمر رقم   3  .المرجع السابق  2   .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع السابق  1                                                           
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المقدرة سبة معينة من توقيعات الناخبين و بالترشح بشرط تقديم تدعيم شعبي من خلال الحصول على نتطبيقا لمبدأ المساواة فتحت المادة اال للأحرار وهم المترشحون الذين لا ينتمون لحزب معين  و ألا يزيد عن  150العدد عن   على ألا يقلعلى الأقل من ناخبين الدائرة الانتخابية، %  5بـ  لا يمكن لأي  .ها من طرف اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليميـاهوية الموقع، ثم يتم اعتمادوتحوي البيانات الآتية، الاسم، اللقب، العنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية تثبت يتم هذا الإجراء عن طريق جمع التوقيعات في استمارات ذات نموذج موحد مقدمة من الإدارة   . 1ناخب 1000 إلاّ أنّ الباب الخامس من قانون . ناخب أن يوقع على أكثر من قائمة واحدة وإلا تعرض لعقوبات أكثر من  3الترشح أصليا أو إضـافيا في وهو عدم جواز 2 85الإجراء الثاني نصت عليه المادة   . على هذه العقوبة المتعلق بالجزاءات لا ينص الانتخابات     . صول على مقعد في الس البلديأو قائمة بغية ضمان الحالباب أمام فئة من المترشحين التي تملك الوسائل المادية و البشرية للترشـح في أكثر من دائرة انتخابية وغلق فسة العادلة بين جميع المترشحين،قائمة انتخابية أو أكثر من دائرة انتخابية ، لتوفير إطار من المنا
إن هذا الإجـراء قد يكون ناجعا لمنع الترشحات المزيفة . لي، يخسره في حالة عدم حصوله على نسبة معينة من الأصواتكل مترشح تقديم ضمان ماإن اشتراط نسبة من التوقيعات هي طريقة تلجأ لها الكثير من الدول ، لتلافي الترشحات المزيفة ،وهناك دول أخـرى تشترط على    1                                                              . المرجع نفسه  3  . سابق، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع ال 97/07الأمر   2  .،غير أنه قد يكون في آن واحد عائق أمام ترشحات حقيقية لفئة تملك قوى سياسية
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احتمـال سيطرة الروح العائلية " واحدة ،سواء بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية ، لتحاشـي في نفس القائمة لأكثر مـن مترشـحين اثـنين ينتميان لأسرة 1من الترشح  94كما منعت المادة  مجموعة مـن  983فيما يخص انتخاب أعضاء الس الشعبي البلدي ،فقد حددت المادة   .حالات عدم القابلية للانتخاب: ثالثا   .2 " ه ضد المصـالح العامـة المحليةوروابط القرابة على أعمال الس وتوجيه قرارات دف الحفاظ على مصداقية الانتخابات وعدم التـأثير علـى العملية الطوائف مستبعدة من الترشح ، كالقضاة وأعضـاء الجـيش الوطني وموظفو ( إما بحكم هيبتهم كرجال سلطة . ءالانتخابية بنفوذ هؤلا كـالولاة والكتـاب العاملون للولاية وأعضاء ( أو بحكم تدخلهم في العملية الانتخابية ) أسلاك الأمن  ت ،أو بسبب وظيفتهم في الإدارات المحلية والتي تمكنهم من تسخير الهيئا)االس التنفيذية للولاية  ولكن بعد هذه الطوائف، إما بالترشح خارج دائرة اختصاصهم الوظيفي أو في دائـرة اختصاصـهم أجازت لكل  98من المادة  1غير أنّ هذه الحالات ليست مطلقة، بل هي نسبية لأنّ الفقرة   .كرؤساء الدوائر ،محاسبو الأمـوال البلدية ومسئولو المصالح البلدية( المحلية لصالحهم في الانتخابات    . ، المرجع نفسه 07/ 97مر رقم من الأ  4  . ، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، المرجع السابق 07/ 97أنظر، الأمر رقم   3  .34أنظر ، مسعود شيهوب ، المرجع السابق ، ص   2  . ، المرجع نفسه 199كل من يخالف أحكام هذه المادة يتعرض لعقوبات نصت عليها المادة    1                                                                   .4مرور سنة من توقفهم عن العمل ا
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فإنه  1البلدية مـن قـانون 31حسب المـادة . تظهر حالات التنافي بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع  .حالات التنافي:رابعا لم يحدد القانون  .يقال فورا كل عضو في الس الشعبي البلدي تعتريه حالة من حالات التنافي ، لممارسـة حـق الانتخاب  97/07لشروط التي نص عليها قانون الانتخابات الأمـر هذه هي ا  3.تنافي صفة العضوية في مجلس الأمة مع ممارسة أي عهدة انتخابية في مجلس شعبي )2  عدم جواز الجمع بين العضوية في أكثر من مجلس شعبي )1  : 2يمكن استخلاصها من المادة الرابعة منه وهما حالتين ا، إلاّ أ 5القانون  08/80حالات التنافي صراحة كسـابقه  97/07خابات الأمر العضوي للانت       . وتنتهي بتوزيع المقاعد على مختلف القوائم الفائزة ،مرورا بالاقتراع وإعلان النتائجإنّ ممارسة حق الانتخاب واقعيا تتطلب عدة إجراءات تبدأ من الأعمـال التحضـيرية للاقتراع   ممارسة حق الانتخاب:  الثالثالفرع   . يسعى من خلال ترشحه للحصول على مقعد في أحد هذه االس حأو كمترش -محل دراستنا  -سواء كناخب يختار من يمثله في مختلف االس المنتخبة وخاصة البلدية 
لس با من اغير أنه يجوز لمنتخب في مجلس شعبي أن يترشح لمقعد في مجلس شعبي آخر وفي حالة انتخابه يعتبر مستقيلا وجو   3  .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع السابق  2  .، المتضمن قانون البلدية، مرجع سبق ذكره 90/08القانون   1                                                              . ، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، المرجع السابق 07/ 97من الأمر رقم  4/2، المادة " الشعبي الأصلي
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القائمة الانتخابية هي عبارة عن جداول توجد بمقر كل بلدية يسجل ا جميع مـواطني البلدية   إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها: أولا   : فيمـا يلي خطواا. في كل أنواع الاستشارات الانتخابية بما فيها انتخاب االس الشعبية البلديةل عدد من الإجـراءات التي تتخذ هي مجموعة الأعمال المحضرة ليوم التصويت والسابقة له وتشم  .الأعمال التحضيرية للاقتراع -أ   كما . ناخب من طرف ناخب آخـر، أو حتى التصويت من طرف أحد لا يملك أصلا صفة الناخبنتحال صفة عادلة وبوجود هذه القـوائم يمكـن تجنـب التصويت مرتين من طرف شخص واحد أو اخلال السماح لنا بمعرفة عدد الناخبين المسـجلين فيتم على أساسها تقسيم الهيئة الناخبة إلى دوائر تظهر الأهمية العملية لهذه القوائم من  .كما تسمى بالهيئة الناخبة.ين تتوفر فيهم شروط الانتخابالذ من قانون الانتخابات، وهو ما يتوافق  8إنّ التسجيل في القوائم الانتخابية إجباري حسب المادة   .وكان التمثيل على مستوى االس أقرب للحقيقةذه القوائم منظمة بطريقة دقيقة كلما زادت نزاهة الانتخاب فكلما كانت ه. التسجيل أو المراجعةلهذا نجد المشرع قد أحاط هذه القوائم في قانون الانتخابات بحماية قانونية سواء أثنـاء عملية   .يتم من خلالها حساب نسـبة الامتناع عن التصويت على عقوبـة الإخلال ذا  هيؤخذ على المشرع الجزائري عدم نص هإلاّ أن .مع المبادئ الديمقراطية    Cf.Démocratie questions et réponses ,op.cit,p45  1                                                               .1الالتزام
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أنفسهم في  1إذن، يجب على كل مواطن أو مواطنة تتوافر فيهم شروط الانتخـاب أن يسـجلوا حال من الأحوال أن يتم التسجيل في  ولا يمكن بأي 2القائمة الانتخابية في بلدية مقر إقامتهم هذا إذا حدث وأن غير الناخب موطنه  4ل لعقوباتوإلاّ تعرض الفاع 3واحدة أكثر من قائمـة انتخابيـة تحت يته الجديدة،القديمة والتسجيل في قائمة بلد 5،يتعين عليه طلب شطب اسمه في القائمة الانتخابيـة إذ توفي الشخص في غير بلدية موطنه، فـإنّ البلدية . أما بالنسبة لحالة الوفاة، فالشطب يتم آليا  .6طائلة العقوبة الس الشعبية ريـة أن يسـجلوا أنفسـهم بالنسـبة لانتخابات ايمكن للمقيمين بالخارج المسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائ  1                                                                     .7تخطر بلدية إقامته بجميع الوسائل القانونيةالتي توفي فيها  . من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المرجع السابق،المتض 97/07من الأمر رقم  8بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني، المادة -  . بلدية آخر موطن للمعني-  . بلدية مسقط رأس المعني-  : الس الشعبية الولائية في القائمة الانتخابية لإحدى البلديات الآتيةالبلدية وا . البلدي  والشيء نفسه يسري على أعضاء الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن والحمايـة المدنيـة ومسـتخدمي الجمارك الوطنية ومصالح السجون والحرس   .، المرجع نفسه 15أنظر ، المادة   7  .، المرجع نفسه 217أنظر ، المادة   6  .، المرجع نفسه 14أنظر، المادة   5  .، المرجع نفسه 194أنظر، المادة   4  .، المرجع نفسه 10أنظر، المادة   3  .ه، المرجع نفس 09أنظر ، المادة   2  .، المرجع نفسه 21أنظر، المادة 
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، وهي إجـراء دوري يتم خلال  2توفرت فيه شروط الانتخاب أو شطب من فقد أحد هذه الشروطدف مراجعة القوائم الانتخابية إلى المحافظة عليها صحيحة ومعبرة عن الهيئة الناخبة بإضافة من   .1ةالتصويت في كل أنواع الاستشارات الانتخابيوفي المقابل يتحصل الشخص على بطاقة الناخب كدليل على تسجيله، ومن خلالهـا يتسنى للناخب يتم التسجيل أو الشطب بإرسال طلبات لمصالح البلدية المختصة بذلك خلال فتـرات المراجعة،  ن استدعاء المتضم 3يستثنى من ذلك المراجعة التي تتم بمقتضى المرسوم. الثلاثي الأخير من كل سنة . كافة المواطنين ليتمكن هؤلاء من تسجيل أو شطب أنفسهم خلال الشهر الموالي لتعليق الإشعار، حيث يأمر رئيس البلدية بتعليـق إشـعار لإعلام كافة 4تفتح المراجعة في أول أكتوبر من كل سنة  .الهيئة الناخبة للاقتراع " اللجنـة الإداريـة الانتخابية " يشرف على عملية المراجعة وإعداد القوائم لجنة إدارية تسمى بـ   .هذه العمليةوعند انتهاء فترة المراجعة يعلق إشعار آخر يعلم بغلق  البلدية وممثل عن 5لس القضائي المختص إقليميا كـرئيس ،رئـيس ،والتي تتشكل من قاض يعينه ا تعلقة بالشطب أو كما تختص هذه اللجنة بالنظر في شكاوي الأشـخاص الم .الوالي كعضوين    . التسجيل في القوائم الانتخابية
في حالة المراجعة الاستثنائية، فإن تاريخ بدء وانتهاء المراجعة يحدد بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن اسـتدعاء هيئـة الناخبين   4  .، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع السابق 97/07من الأمر 16أنظر ، المادة   3  . 165 – 164،  أنظر، عبد العزيز شيحا، المرجع السابق ، ص ص  2  .، المرجع نفسه 28أنظر، المادة   1                                                              .، المرجع نفسه19أنظر، المادة   5  .لمرجع نفسه، ا 18حسب المادة 
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سواء كانوا أحـرارا أو منتمين لأحزاب  - 1تفتح مراجعة القوائم لكل من المواطنين والمترشحين  إذ يحق للمواطنين أو المترشحين بالتقدم بشكوى . لمراقبة مدى مصداقية هذه القوائم  –سياسية  الشخص الشاكي أو  2لطلب تسجيل من تم إغفاله سـواء أكـان لرئيس اللجنة الإدارية الانتخابية يوما الموالية لاختتام  15شخص آخر أو شطب من سجل بغير حق تقدم هذه الشكوى خلال  وفي حالة رفض  ،4أيـام 5يقوم رئيس البلدية بتبليغ المعني بالأمر بنتيجة هذه الشكوى في ظـرف   .3عمليات المراجعة يوما  15أيام مـن تـاريخ التبليغ أو  8للشاكي رفع الطعن أمام القضاء خلال نتيجة الاعتراض، يحق  ، في ظرف  ولائي الإدارية المختصة ، دون دفع مصاريف الإجراءات، والتي تفصل في الطعن بقراريتم هذا الطعن عن طريق التصريح لدى الجهة القضائية . من تاريخ الاعتراض في حالة عدم تبليغه ،وللـوالي صلاحية إجراء 6منها في كل من كتابة ضبط الجهة القضائية الإدارية المختصة ،وبمقر الولايةتحفظ القائمة الانتخابية بالأمانة الدائمة للجنة الإدارية الانتخابية بمقر البلدية ،وتـودع نسخة   . 5يامأقصاه عشرة أ   .7كل مخالفـة موجودةأي تعديل يراه ضروري في القوائم الانتخابية وله أن يتابع قضائيا  
ا من طلب شطب اسمه أو تسجيله أنظر  يشترط القانون لذلك أن يكون الطالب قاطنا بنفس الدائرة الانتخابية التي يقطن  3  .، المرجع نفسه 22نظر ،المادة   2  .، المرجع نفسه21أنظر ،المادة   1                                                              .، المرجع نفسه 27أنظر، المادة   7  .، المرجع نفسه 26أنظر، المادة   6  .، المرجع نفسه 25أنظر، المادة   5  .المرجع السابق،المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،  97/07من الأمر 27أنظر، المادة   4  .، المرجع نفسه 197مزورة ، فقد أورد قانون الانتخابات جزاءا لهؤلاء من خلال المادة ي تجاوز بسوء نية كمحاولة تسجيل أو شطب أي شـخص دون وجـه حـق باستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات منعا لأ. ، المرجع نفسه 23،المادة 
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ن يزور في تسليم شـهادة لكل م1لمزيد من الحماية، أورد المشرع مجموعة من العقوبات  ظفا فـإنّ هذه إتلاف بطاقات الناخبين، أو إخفائها أو تحويلها، أو تزويرها، وإن كان الفاعل مو أو في شطب القوائم الانتخابية، وكل من يعترض سبيل عمليات ضبط هذه القوائم، أو التسجيل، تفترض الديمقراطية المحلية أن يكون للمجالس الشعبية البلدية حرية المبادرة وسلطة القرار في تسيير   .المطلب الثاني صلاحيات المجلس الشعبي البلدي  2.المخالفة تشكل ظرفا مشددا ،إذا قام ا أثناء أداء مهامه، أو في إطار التسخير فتؤول  .الس أجهزة صورية، عاجزة عن القيام بالدور المنوط اا، وإلاّ أصبحت هذه اشؤو  بل عليه أن ). المطلب الأول(لهذا، لا يكفي أن يخول المشرع للمجالس مجموعة من الصلاحيات   .الديمقراطية إلى الجمود وعدم التطبيق   .  ، المرجع نفسه 30أنظر، المادة   2  .،المرجع نفسه 196و 195أنظر، المادتين   1                                                              . مستوى الولاية يشمل كافة الدراسات والمعلومات والإحصاءات الإجتماعية والعلمية المتعلقة بالولايةبرنامج الحكومة ومخطط الولاية وما يساعد الس للقيام ذه المهمة أن هناك بنك للمعلومات على ين الإعتبار البعيد آخذا بع المتوسط أو بوضع مخطط تنموي يخص البلدية ينفذ على المدى القصير أومختلفة من شؤون الإقليم ففي مجال التهيئة العمرانية والتخطيط والتجهيز يكلف الس الشعبي البلدي ويمارس الس الشعبي البلدي صلاحيات كثيرة تمس جوانب  08- 90محتوى القانون البلدي رقم  انعكس على ما على اختيارات سياسية واقتصادية مغايرة لتلك التي قد انبنى عليها النظام السابق وهو 1989دستور  السياسية والإقتصادية والإجتماعية السائدة بالدولة، ويقوم النظام التأسيسي في ظلتساع الصلاحيات والإختصاصات الموكلة للهيئات المحلية وخاصة البلدية بالمعطيات يتأثر مدى ا  ). المطلب الثاني( يوفر كذلك الضمانات والوسائل اللازمة لممارستها 
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من المصلحة التقنية بالبلدية مع تسديد للتشريعات العقارية وخضوع هذه العمليات لترخيص مسبق هذا الأساس اعترف المشرع للبلدية بممارسة الرقابة الدائمة للتأكد من مطابقة عمليات البناء النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول وخاصة النصوص المتعلقة بالتشريعات العقارية، وعلى ني للبلدية مع مراعاة مجموع ومن جهة أخرى يتولى الس الشعبي البلدي رسم النسيج العمرا ولقد ألغى هذا  . والإجراءات والشروط والمقاييس التقنية الواجب اتخاذها في مجال التهيئة والتعميرتعمير وقد اشتمل على جميع الضوابط القانونية المتعلق بالتهيئة وال 29-90ولقد صدر القانون    . مراعاة المساحات المخصصة للفلاحة وكذلك تجانس اموعات السكانية والطابع الجمالي للبلديةوأوجب المشرع ساعة وضع ومناقشة مخطط البلدية ونسيجها العمراني  الرسوم التي حددها القانون المتعلق برخصة البناء 02-82القانون العديد من النصوص التشريعية التي صدرت سابقا منها قانون  ما في اال الإجتماعي فقد أعطى المشرع بموجب المادة ، المنشط الرئيسي للتهيئة العمرانية والتنميةالنادرة وبالبيئة مجملها وعليه لابد من رد الإعتبار للبلديات بإعتبارها الجماعات القاعدية وباعتبارها ية جهوية واختلالات قطاعية ويعاني في نفس السياق من اعتداءات متعددة مضرة بمواردها الطبيعتوزيع السكان وإقامة النشاطات بالرغم من التوصيات المتكررة فإن التراب الوطني لا يزال يعرف فوارق الس الوطني الإقتصادي والإجتماعي أن ترابنا الوطني يعاني من اختلالات خطيرة في ولقد بين   . الصالحة للشرب ومكافحة ناقلات الأمراض المعدية كما يعود لها حماية التربة والثروة المائيةويعود للبلدية السهر على المحافظة على النظافة العمومية وطرق معالجة المياه القذرة وتوزيع المياه    . تعود إلى هيئات أخرى والمتمثلة أساسا في مصالح الأمن ر التي لاإقامة إشارات المرو الأسواق المغطاة والغير مغطاة على اختلاف أنواعها وفي مجال الضبط أناط المشرع بالبلدية صلاحية جمالية، وكذلك تنظيم  الس الشعبي البلدي كلما تعلق الأمر بمشروع ينطوي على قيمة تاريخية أوالمحافظة على البيئة أوجب القانون استصدار قانون ترخيص من  ودف ورخصة تجزئة الأراضي للبناء نه التكفل بالفئات الإجتماعية من قانون البلدية للمجلس حق المبادرة باتباع كل اجراء من شأ 89
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أكتوبر من السنة السابقة للسنة المعنية  31على ميزانية البلدية سواء الميزانية الأولية وذلك قبل وفي اال المالي يتولى الس الشعبي البلدي سنويا المصادقة  لعقاريوتشجيع التعاونيات في اال االترقية العقارية على مستوى البلدية ومن هنا أجاز لها المشرع الإشتراك في إنشاء المؤسسات العقارية شأا تسهيل عملية النقل المدرسي، وفي مجال السكن تكلف البلدية بتشجيع كل مبادرة تستهدف درسية وصيانة هذه المؤسسات واتخاذ كل اجراءات من الأساسي وفقا للبرنامج المسطر في الخريطة المصحية وقاعات للعلاج وصيانتها وذلك في حدود قدراا المالية، كما ألزمها بإنجاز مؤسسات التعليم المحرومة ومد يد المساعدة إليها في مجالات الصحة والتشغيل والسكن، وألزام البلدية بإنجاز مراكز 1 دة جوان من السنة المعنية، وتتم المصادقة على الإعتمادات المالية مادة بما 15أوالميزانية الإضافية قبل  وتحول عدد البلديات  1984ومما لاشك فيه فإن البلديات في الجزائر منذ إعادة التقسيم سنة   .وبابا بباب شرنا سابقا إلى نظام التضامن المحلي المتجسد في تأسيس مصلحة الأموال المشتركة ولقد أ  . الأخيرة وهي تتخبط وتعاني من نقص فادح في الموارد الماليةبلدية، بالإضافة إلى الحالة الأمنية التي كانت تعيشها الجزائر في العشرية  1541بلدية إلى  741من   99، ص  1990ان المطبوعات الجامعية ، الجزائر عمار عوابدي ، دروس في القانون الإداري ، الطبعة الثالثة ، ديو  1                                                           التضامن المالي بين الجماعات المحلية وخاصة البلدية منها، إلا أن الواقع لا يسمح لهذا الصندوق القيام ورغم وجود الصندوق المشترك للجماعات المحلية الذي يقوم بتأمين  صاف في مجال توزيع المواردوإنهذا الأخير بإمكانه أن يقدر الإحتياجات الحقيقية المحلية لكل جهة وبالتالي الإفضاء إلى عدالة المستوى المحلي جدير بأن يستجيب بصفة جيدة لمتطلباتنا من أجل توزيع أفضل للموراد الضريبية لأن وعليه فإن إنشاء نظام تضامني على  . ختلف التدعيمات ولهذا السبب يجب إصلاحهالقواعد لممركزية مفرطة للأموال المحلية وبالتالي فإن هذا النظام يعاني ثقل الإجراءات وتعقد في صياغة وتحديد معتمد على  ،حيث أصبح هذا النظام غير متكيف مع الواقع حاليا، فهو FCCL للجمعيات
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منها ما  .على هذا الأساس، خول قانون البلدية للمجلس الشعبي البلدي مجموعة من الصلاحياتتقوم اللامركزية الإدارية على توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية والهيئات المحلية المنتخبة   .تحديد صلاحيات المجلس الشعبي البلدي: الفرع الأول  . عنويةإنشاء مؤسسات عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المولقد أجاز قانون البلدية للمجلس الشعبي البلدي  الإقتصاديين وترقية الجانب السياحي في البلديةأوعمل من شأنه تطوير الأنشطة الإقتصادية المسطرة في برنامجها التنموي وكذلك تشجيع المتعاملين بلدية القيام بكل مبادرة أما عن اال الإقتصادي فإنه يوكل لل يكون مصدرا لتمويل الإستثماراتبلدية التي تضمها البلاد ولكن بعد تحسين الوضع الأمني أصبح لابد أن  1541من جملة  1300محصورة في النفقات الأمنية وبدرجة أقل في التوازن الميزانوي للبلديات العاجزة التي يقارب عددها أصبحت تدخلاته  التوزيع إن هذا الصندوق المشترك للجماعات المحلية بمهمته كاملة بسبب معايير تتمثل الأولى  :يثير توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية والهيئات المحلية مشكلتين أساسيتين  :أولا معيار وأسلوب توزيع الصلاحيات بين السلطة المركزية والمجلس الشعبي البلدي  .التسيير ومنها ما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعييتعلق بالإدارة و  أما الثانية فترتبط بالأسلوب  .المركزية وبين الشؤون المحلية؛ التي يعود الاختصاص فيها للهيئات المحليةز بين الشؤون العمومية؛ التي يرجع الاختصاص فيها للسلطة في البحث عن معيار مناسب للتميي   .لس الشعبي البلديمعيار توزيع الصلاحيات بين السلطة المركزية والمجا -1  .المناسب الذي تتحدد على ضوئه مجموعة الاختصاصات المحلية
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فما هو محلي حاليا قد . والمكان ا غير ثابتة، متغيرة في الزمانتدخل ضمن الشؤون الوطنية، ذلك أمن الصعب وضع حد فاصل بين الوظائف التي تعتبر محلية و تلك التي  الأ 1ذات الطبيعة الوطنية،لم يرد في مؤلفات الفقه الإداري أي معيار للتمييز بين الشؤون ذات الطبيعة المحلية و الشؤون  ثل الس المنتخب يم3 " 1996من دستور  16تظهر نية المشرع جلية من خلال نص المادة   .و االس الشعبي البلدي وفقا للإرادة السياسية في الدولة والهدف من تبني نظام اللامركزية الإداريةهذا ما يستشف من موقف المشرع الجزائري، الذي كان توزيعه للصلاحيات بين السلطة المركزية   .المخولة لها تطور الإدارة اللامركزية وقدرة أجهزا على إنجاز الصلاحياتهو من يضفي هذه الصفة أو تلك على نشاط ما، مراعيا في ذلك ظروف الدولة، فلسفتها، مدى لصالح الأجهزة المحلية إذن لا يوجد صلاحيات ذات طبيعة محلية وأخرى ذات طبيعة وطنية، فالمشرع الوظائف  2هذا القدر أو ذاك منالمحلية يرتبط بالإرادة السياسية في الدولة و المشرع في التنازل عن لهذا، خلص أغلبية فقهاء القانون الإداري إلى أنّ توزيع الصلاحيات بين السلطة المركزية والهيئات   .يصبح وطني لاحقا، وما هو وطني في دولة ما قد يعتبر محلي في دولة أخرى من قانون  84و المادة " قاعدة اللامركزية ، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية    .مضمون صلاحيات المجلس الشعبي البلدي: الفرع الثاني   ".التي كررت نفس الصياغة  4 90/08البلدية 
حوليات ،مخبر الدراسات والبحوث حول المغرب العربي " االموسوعات المحلية بين الاستقلال والرقابة : " أنظر، مسعود شيهوب   2  .122.، المرجع السابق ، ص "أسس الإدارة المحلية: " أنظر، مسعود شيهوب   1                                                              .مرجع سبق ذكره  4  .مرجع سبق ذكر  3  .3 4، 33. ، ص ص 2002، 5جامعة منتوري، قسنطينة ،العدد والبحر الأبيض المتوسط ، 
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. كلا على حدى )الس الشعبي الولائي(وجهاز المداولات  ) الوالي( صلاحيات الجهاز التنفيذي يحدد صلاحيات الس الشعبي البلدي صراحة مثلما فعل في قانون الولاية ، حيث نص على نلاحظ أن المشرع الجزائري لم  الولاية وقانون ، 09/90 90/08بالمقارنة بين قانون البلدية  مخصصا لذلك  6شعبي البلدي بينما نص المشرع في قانون البلدية على صلاحيات رئيس الس ال ؤولة، تقوم البلدية، على البلدية، البلدية مس( قليلة مقارنة بتلك التي يوجه فيها الخطاب للبلدية يمكن استخراج بعض المواد التي يخاطب فيها المشرع الس الشعبي البلدي صراحة و هي مواد   .1فرعا دون أن يقوم بالشيء نفسه بالنسبة للمجلس الشعبي البلدي ، دون أن يحدد أي من الهيئتين هي المختصة )الخ ...تختص البلدية، تشارك البلدية، تبادر البلدية  يدير البلدية مجلس منتخب هو الس الشعبي البلدي " على من قانون البلدية 3تنص المادة   .بممارسة هذه الصلاحيات يئتا البلدية هما الس الشعبي البلدي من نفس القانون فإنّ ه 13وحسب المادة ". وهيئة تنفيذية  لقد تجنب المشرع الخوض في مسألة  .إذن، يقصد المشرع، من مخاطبته للبلدية، هيئتي البلدية معا  .ورئيس الس الشعبي البلدي من الصعب عمليا الفصل بين  هتوزيع الصلاحيات بين الجهاز التنفيذي والجهاز التداولي، لأن ين، لاسيما وأنّ رئيس الس الشعبي البلدي والجهاز التنفيذي هما شخص صلاحيات كلا الجهاز    .2البلدية هي المختصة في إتحاد القرارلهذا تحدث المشرع عن صلاحيات البلدية بصفة عامة وترك للتنظيم مهمة تحديد من هيئتي . واحد
  .المرجع نفس  2  .،المتضمن قانون البلدية، المرجع السابق 90/08من القانون   1                                                           
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ها بالرجوع إلى في هذا الإطار، سيتم التطرق لأهم صلاحيات الس الشعبي البلدي ودراست لكن قبل ذلك وجب تصنيف الصلاحيات المسندة للبلدية إلى مجموعتين . التنظيمات إن وجدت يجوز تصنيفها إلى اختصاصات ذات طابع  :يمكن اعتماد عدة معايير لتقسيم الصلاحيات  .على الأقل وأخرى ذات طابع ) كالتصويت على الميزانية وإدارة أموال البلدية وتسيير بعض المرافق ( تقريري  الوطنية التي ستقام على أرض البلدية والتي يلزم فيها أخد  استشاري عندما يتعلق الأمر ببعض المشاريع كالاختصاصات المتعلقة بالنظافة وتسيير الأموال العقارية، (أو تقسم إلى اختصاصات إلزامية   .1رأي االس الشعبية البلدية قبل القيام ا ، وإلى أخرى اختيارية تترك فيها الحرية للمجالس البلدية لتقرير )فق كبناء المدارسوإنشاء بعض المرا التصويت على الميزانية والمصادقة على الحساب الإداري أهم الوظائف  يعد :الوظائف المالية –أولا  تتمثل في الوظائف المالية ووظائف الإدارة العامة   .الصلاحيات المتعلقة بالإدارة والتسيير  - أ  .الشعبي البلديصلاحيات الس وأخرى ترتبط بالجانب الاقتصادي والاجتماعي وهو التقسيم الذي سنعتمده لعرض مضمون أخيرا، يمكن أن تقسم إلى اختصاصات تقليدية تتعلق بالإدارة والتسيير  .مدى جدوى القيام ا    1.التصويت على الميزانية- التي يمارسها الس الشعبي البلدي 2المالية
لتي تفتح إعتمادات جديدة، تحويل إيرادات، إدراج إيرادات يضاف إلى هذه الوظائف المداولات التي تسمح بالاقتراض ، تلك ا  2  .،المرجع نفسه 06أنظر، المادة   1                                                              . إلخ...جديدة 
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لس الشعبي الميزانية الأولية، التي يصوت عليها ا :تتجسد ميزانية البلدية عمليا في مرحلتين  . المفتوحة كما تعتبر الميزانية رخصة تسمح للجهاز التنفيذي بالإنفاق في حدود الاعتمادات واحدة،الميزانية هي اقتراح مبدئي يتضمن جدول التقديرات الخاصة بإيرادات ونفقات البلدية السنة  من  150إنّ البلدية ليست مجبرة على تطبيق الميزانية حرفيا لهذا هناك ميزانية إضافية تسمح بتعديل الاعتمادات، أنظر المادة   1                                                                                                                                                                                                             .2أكتوبر من السنة التي تسبق سنة تطبيقها 31البلدي لزوما قبل    . ،المتضمن قانون البلدية، المرجع السابق 90/08من القانون  149دة أنظر الما  2  . ، المتضمن قانون البلدية، مرجع سبق ذكره 90/08القانون 
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الإدارة تحـــت تصــــرف رئــــيس الـــس الشـــعبي البلــــدي، وينشــــط هـــذه الإدارة الأميـــين  توضــــع هـــذهلكل بلديــــة إدارة يحــــدد تنظيمهــــا بحســــب قــــانون البلديــــة وبحســــب أهميــــة المهــــام الموكلــــة لهــــا،   .إدارة البلدية: المبحث الثاني       الذين نصا على وجود الكاتب  215 – 68و 214-68صدر المرسومان  1968وفي سنة    . فراغ المناصب العليا في البلدية الجزائر نفسها أمام مشكلتعاني من فراغ المناصب الإدارية نظرا لذهاب الموظفين الذين كانوا يشغلون تلك المناصب، فوجدت إن وظيفة الأمين العام للبلدية عرفت عدة مراحل، فمنذ أن استقلت الجزائر كانت الإدارات   الأمين العام: ولالمطلب الأ  .المنــــدوبيات أو الملحقات البلدية في مطلب ثاني، وفي المطلب الثالث أرشيف البلديةولدراســــة إدارة البلديــــة لا بــــد مــــن التطــــرق إلى الأمــــين العــــام للبلديــــة في مطلــــب أول،    .ا توضع به الوثاق التي لم تعد مستعملة أي القديمةالمســـندة للبلديـــة فلها لها أرشيف خاص ويمكـــن لأي بلديـــة إحـــداث منـــدوبيات أو ملحقـــات بلديـــة ونظــــرا لحجـــم المهـــام  . العــــام للبلدية نسمة وكذلك كاتب عام مساعد للبلديات التي  60000العام للبلديات التي يزيد عدد سكاا عن   ة وليس كاتب عام للبلدية وهذا كون هذه البلديات صغيرة الحجمفقد تم خلق وظيفة كاتب للبلدي 60000نسمة أما بالنسبة للبلديات التي يقل عدد سكاا عن  100.000يزيد عدد سكاا عن 
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رج الكٌتاب العامين للبلديات التي يزيد عدد سكاا عن الذي ألغى المراسيم السابقة الذكر وأد   277- 81صدر المرسوم  1981وفي سنة . الشروط الموضوعة لتولي منصب كاتب عام للبلديةولا تحتاج إلى منصب كاتب عام للبلدية،فشروط الحصول على وظيفة كاتب للبلدية أقل من تلك  ولكن سرعان ماصدر " متصرفين في المصالح البلدية " الأول لسلك يدعى 1للتأسيس 60000 والذي كيف المنصب  26-91المتضمن قانون البلدية،صدر المرسوم التنفيذي  08- 90القانون رقم  وبعد تعديل قانون البلدية وصدور 1990 سنة وفي على أساس وظيفة نوعية منصب الكاتب العام المتعلق بالوظائف النوعية المرتبطة ببعض أسلاك موظفي البلدية والذي كٌيف 117-82المرسوم  الذي كيف منصب الكاتب  27-91على أساس منصب عالي للبلدية، وصدر المرسوم التنفيذي  كاتب العام للمجلس الحضري نسمة وال 100000العام للبلدية التي يفوق عدد سكاا عن  من  12من قانون البلدية والمادة  60وبالنسبة لتعيين الأمين العام للبلدية فإنه وفقا للمادة    . للتنسيق على أساس وظيفة عليا في الإدارة البلدية فإنه أصبح من صلاحيات رئيس الس الشعبي البلدي،حيث يوظف هذا الأخير  26- 91المرسوم      128ناصر لباد، أجهزة البلدية في الحالات الإستثنائية، مرجع سابق، ص   1                                                           شكل إنابة، وهذا في ظل المندوبيات التنفيذية التي من خلالها كان وضع الأمين العام وضعا ضعيفا وجد الأمين العام للبلدية نفسه أمام تعيين غير رسمي أي على  26-91أحكام المرسوم التنفيذي الجزائر مرحلة انتقالية أثرت سلبا على الإدارة البلدية، فزيادة على نقص وعدم دقة ولقد عرفت    . الصلاحيات من تعيين وعزل وتسيير الحياة المهنية لرئيس الس الشعبي البلديمنصب الأمين العام للبلدية منصب عالي في البلدية، منحت كل  الجاري به العمل، فنظرا لإعتبارالبلديين ويعينهم ويسيرهم ويخضع قراراته للمراقبة القانونية المنصوص عليها في التنظيم المستخدمين 
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الس الشعبي البلدي، رئيس الس الشعبي البلدي، الأمين : ية هي ،فتكون بذلك هيئات البلد 1999من المشروع التمهيدي سنة  11بإضافة هيئة ثالثة للبلدية وهذا وفق ما نصت عليه المادة مشروع تمهيدي لقانون البلدية أن يحدد المركز القانوني الذي لابد أن يتمتع به الكاتب العام وذلك في تدهور الإدارة البلدية، مما جعل المشرع يحاول من خلال كل هذه الأمور أدت إلى المساهمة    . الشعبي البلدي ورفض خضوع الموظفين لأوامرهالعام ولا يزال لحد الآن يصطدم في أداء مهامه بمشاكل عدة من بينها منع حضوره لجلسات الس يث لم يتمكن من آداء مهامه لإنعدام قرار التعيين، وفي حقيقة الأمر أنه في هذه الفترة كان الكاتب بح ما يبرز  صلاحيات واسعة تصل إلى حد إدارة شؤون البلدية في حالة حل الس الشعبي البلدي وهوولقد منح المشرع من خلال هذا المشروع للأمين العام باعتباره هيئة تسييرية إدارية معينة    . العام للبلدية على شاكلة 1ة السلطة المركزية في التواجد على مستوى البلدية ممثلة في شخص الأمين العام للبلديةرغب ية في الفصل الثالث هذا المشروع أن المشرع حاول من خلاله وضع قانون أساسي للأمين العام للبلدعليه الحال في الولاية حيث يتواجد الوالي بسلطات أكثر بجانب الس الشعبي الولائي وما يميز  هو ما سكاا عن  بمرسوم تنفيذي بالنسبة لبلديات المقر الرئيسي للولاية والبلديات التي يزيد عدد    : حالات من التعيين 3منه بين  87وميز في المادة  يفوق عدد  أو قرار الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية بالنسبة للبلديات التي يساوي    .نسمة 100000     53،ص  2001راضية عباس، الأمين العام للجماعات المحلية، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر،   1                                                              .نسمة 20000سكاا 
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وعليه فإن إرادة المشرع تتجه إلى إعلان التراجع عن اللامركزية في التعيين والتي حددت في المادة     .نسمة 20000قرار الوالي بالنسبة للبلديات التي يقل عدد سكاا عن   بلدية والذي خول رئيس الس الشعبي البلدي صلاحية تعيين موظفي ال 08-90من القانون  60 نسمة  100000ولقد خص المشرع الجزائري الامين العام للبلديات التي يزيد عدد سكاا عن    . تحت مراقبة الس الشعبي البلدي والذي كيف هذا  27-91والأمين العام لس التنسيق الحضري بتنظيم من خلال المرسوم التنفيذي  منه لتكون بقرار  2د سلطة التعيين في المادة المنصب على أساس وظائف عليا في البلدية والذي حد حيث كان يعين بموجب مرسوم  30-67يخضع في تعيينه للسلطة المركزية وذلك بداية من المرسوم إن الأمين العام للمجلس التنسيقي ووفق المراحل السابق ذكرها كان منذ اعتباره كاتب عام    .صادر عن وزير الداخلية -  90الداخلية ثم أصبح في ظل المراسيم التي تلته إلى غاية المرسوم التنفيذي بنـاءا على اقتراح وزير وإلغاء هذا الأمر  15- 97وبعد ما تم خلق ما يسمى بمحافظة الجزائر الكبرى التي نظمها الأمر    1 . يعين بقرار من وزير الداخلية دون تحديد آخر لطبيعة المنصب ولا للأحكام المطبقة عليه 207 والذي منح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين كل من  240-99وأخيرا بصدور المرسوم الرئاسي   .2للوزارة وبالتالي يعين بموجب مرسوم رئاسي في مجلس الوزراء،أصبح يخضع الأمين العام لأحكام الأمين العام  27/02/2000الس الدستوري في من قبل      53راضية عباس،مرجع سابق، ص   2  12 نصر الدين بن طيفور، مرجع سابق، ص 1                                                             .الكبرى، والأمين العام لبلديات مقر الولايات الأمين العام للمجلس التنسيقي ومحافظة الجزائر
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المركز الضعيف الأمين   الشعبي البلدي وبين جهة الوصاية، وذو المنتخبين وعلى رأسهم رئيس الجلسدائمة، وهذا ما أثر من الناحية التطبيقية على الكثير من البلديات التي دخلت في صراعات بين إن هذه النصوص المتناثرة ورغم كثرا فإا لم تحدد لحد الآن المركز القانوني للأمين العام بصفة  بأن التنظيم الإداري للبلديات يتغير حسب  08-90من القانون  126الخاص حيث أشارت المادة وينبغي الإشارة إلى الأمانة العامة للبلدية والتي يترأسها الكاتب العام للبلدية لها تنظيمها  . العام قد ذكر  91/26هام المسندة لها، وبالرجوع للمراسيم نلاحظ أن المرسوم التنفيذي حجم اموعة والم من  4الس الشعبي البلدي إلا أنه كان يخضع من حيث تعيينه وعزله لوزير الداخلية وفق المادة كان يقوم بمهامه تحت سلطة رئيس   26 – 91إن الأمين العام للبلدية قبل المرسوم التنفيذي   . ة برئيس المجلس الشعبي البلديعلاقة الأمين العام للبلدي :الثانيالمطلب   . يتم الموافقة عليها من طرف السلطة الوصيةحرية البلدية في تحديد عدد المناصب عن طريق قرار يتخذه رئيس البلدية استنادا لمداولة والتي يجب أن نلاحظ  118م كل من الأقسام والمديريات والمصالح والمكاتب والفروع وبالرجوع للمادة الأمين العامدير، رئيس مصلحة، رئيس مكتب ورئيس الفرع، وبالتالي نستنتج أن البلديات تتضمن زيادة عن وهي الأمين العام، رئيس قسم  177المناصب العليا والهياكل الواجب إنشاؤها وذلك وفقا للمادة  خول صلاحية تعيين الأمين  12والذي وفق مادته  26-91غير أن الوضع تغير في ظل مرسوم رقم العام للبلدية، وبالتالي نكون أمام رجل إداري معين مركزيا ورجل سياسي منتخب على رأس البلدية، ة الرئاسية التي يخضع لها الأمين وهذا يخلق مشكل عدم إمكانية تحديد السلط 127-83المرسوم  منه لم ينص  52في نص المادة  08-90المساعد الأول والمباشر لرئيس البلدية، غير أن قانون البلدية يساعده في تسيير الإدارة البلدية وتنفيذ مداولات الس، ويعد الأمين العام من الناحية العملية ويؤدي الأمين العام مهامه تحت سلطة رئيس الس الشعبي البلدي كممثل للبلدية بحيث    . ضع للرقابة القانونيةالعام للبلدية لرئيس الس الشعبي البلدي غير أنه يخ
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الس الشعبي وتعليمات رئيس الس  للبلدية وتنسيق أعمالها، كما يسهر على تنفيذ مداولاتسيستخلفه مندوب يعينه بنفسه لممارسة مهامه، كما خول للأمين العام تسيير المصالح الإدارية والتقنية حصل له مانع  صراح على ذلك حيث تشير إلى أنه إذا تغيب رئيس الس الشعبي البلدي أو هي علاقة غير  08-90إن العلاقة بين الأمين العام والس الشعبي البلدي وفقا للقانون   . علاقة الأمين العام بالمجلس الشعبي البلدي: الفرع الثاني   . هي من مهام الإطارات الإدارية وسلطة التوجيه والرقابة التي هي من مهام الهيئات المنتخبةوتسييرها الإداري التي  قد تصل إلى حد الولاء للمنتخبين، بالمقابل فإنه يجب التمييز بين إدارة المصالحالس الشعبي البلدي ونظرا للتعاملات اليومية والمتكررة يشترط زيادة على الكفاءة وجود ثقة متبادلة وفي الحقيقة إن تبعية الأمين العام لرئيس ،من الأمناء العامين لا يمكنهم وضع ميزانية %  62أن ذلك هواهتمام السلطات المركزية بتكوين الأمناء العامون والتي تظهر جليا من خلال الإحصاء حيث التي تعد من أهم مهام الأمين العام للبلدية نظرا لدرايته بممتلكات وإيرادات ونفقات البلدية وما يؤكد داولات وتسيير المصالح البلدية وعلى الأخص تحضير وتنفيذ الميزانية لأداء مهامه في تحضير وتنفيذ الموخاصة من قبل رئيس الس الشعبي البلدي، إلا أن هذا الأخير يبقى بحاجة لرجل يتمتع بكفاءات ورغم الصراعات التي نلاحظها على مستوى البلدية وسياسة التهميش المنتهجة ضد الأمين العام   . 1الشعبي البلدي   87راضية عباس، مرجع سابق، ص   1                                                           الس الشعبي،وعليه نجد الأمين العام على اتصال دائم ومباشر مع الس الشعبي للبلدية كتابة الشعبي البلدي، وبالرجوع للمراسيم المنظمة لمصالح الإدارة البلدية نلاحظ أا خولت للأمين العام فإنه يتولى كتابة الجلسة موظف من البلدية وذلك بطلب من رئيس الس  20ووفقا للمادة    . حضور الجلسات ولا في كتابة الس سواء في مجال تحضير المداولات أوواضحة 
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مين ما لاحظناه في العديد من البلديات التي تم فيها ميش الأ جلسات الس الشعبي البلدي وهوالعام يتخوف من التأثيرات السياسية من طرف المنتخبين، حيث أنه قد يجد نفسه ممنوع من حضور فالأمين  سوء ونقص الإعلام بينهما  د سياسي والآخر إداري وهذا ناتج عن انعدام الحوار أوواحإدارية، مما يستوجب القول أنه عادة ما نجد صراعا وتضاربا بين المنتخبين والإدارة لتواجد منطقين البلدي الذي له اختصاصات متعددة وأهداف سياسية، في حين أن الأمين العام مهامه ذات طبيعة  مديريات ثم  العام بالاتصال باللجان التي بدورها تتصل بكل من له دور في المشروع من مصالح أوإعداد وتحضير مشروع المداولة مرورا بمعالجة هذا المشروع حيث يقوم الأمين  مراحل المداولة، بدءا منومن هنا نلاحظ أن دور الأمين العام دور لا يستهان به، فمن الناحية العملية فإنه ينشط عبر كل  . مجال بناء المساكن فإنه يتوجب التحقق من امتلاك البلدية لقطعة الأرض المقترحة بناء المساكن عليهاالمعنية فمثلا في  ما يتطلب دراسة من طرف المصالح دون دراسة مسبقة بإعتبار أن تحضير مشروعمن الأمين العام للبلدية، فتصطدم هذه المشاريع عند تنفيذها بمشاكل ناجمة عن تقديم هذه المشاريع ويحاول في الكثير من الأحيان أعضاء الس الشعبي البلدي تمرير مشاريع دون أن يطلبوا مشورة    . 1العام ومنعه من حضور المداولات    . ويتولى هذا الأخير كتابة الجلسة ويحضر قاعة الإجتماعالأمين العام ورئيس الس الشعبي البلدي لدراسة مشروع جدول الأعمال الذي يحضره الأمين العام كون هناك مشاورات بين وعند تحضير جلسة الس الشعبي البلدي بعد استدعاء الأعضاء ت   . تقدم المشروع للأمانة العامة للبلدية
    117راضية عباس، مرجع سابق، ص  1                                                           
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بعد انعقاد المداولة يتولى الأمين العام تنفيذ ها تحت إشراف رئيس الس الشعبي البلدي حيث  ومن جهة أخرى فإن التعددية الحزبية أصبحت واقعا ملموسا في ديمقراطيتنا الناشئة وتفاوت    . ويشل عمل البلدية وتعطل مصالح وشؤون المواطنين هذا من جهةالبلديات ولا سيما تلك التي لا تكون فيها الأغلبية لحزب معين، وبالتالي تحدث الصراعات بينها ير من الإختلالات في سير النظام النسبي فإنه يلاحظ حدوث الكث المعتمد وهو الانتخابيللنظام بسبب الصراعات التي تنتج بين المنتخبين والإدارة وكذلك نقص كفاءات هؤلاء المنتخبين، ونظرا في مجالس تسيير البلدية مقارنة بذلك الدور في ظل الأحادية الحزبية يتعرض للعديد من العراقيل مين العام ودوره لكن ما نلاحظه من الناحية العملية خاصة منذ بروز التعددية الحزبية أن عمل الأ   . ينشرها ويبلغها للمصالح المكلفة بالتنفيذ بحيث يراقب ويتابع التنفيذ عن طريق التنسيق بين المصالحع وينشر نتائج الجلسة ويرسل المداولة ليوقعها رئيس الس ويرسلها إلى السلطة الوصية كما يوض المضطرد للمرافق  لن يتأتى إلا بوجود أمين عام للبلدية يتمتع بالصلاحيات التي تضمن السير الحسنآلية دائمة ومستمرة تضمن السير الحسن للمصالح الإدارية والتقنية المتواجدة على مستوى البلدية وهذا اختلاف نظرة الأحزاب إلى التسيير العمومي وتسيير الشؤون المحلية، فقد أصبح من الضروري وضع و      51مصطفى دريوش، مرجع سابق، ص  1                                                                   .1العامة
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ـب الـــــس الشــــعبي البلــــدي هــــو الجهـــــاز المنتخــــب الــــذي يمثــــل الإدارة الرئيســــية بالبلديــــة وينتخـــ  المجلس الشعبي البلدي: المبحث الأول ســـنوات بطريـــق الاقـــتراع  5الجديـــد لمـــدة  10-16مـــن قـــانون الانتخابـــات 65ـــادة الـــس وفقـــا للم ــاك المحلـــي كبـــيرا بغيـــة إشـــراك اكـــبر عـــدد ممكـــن مـــن المـــواطنين في تحمـــل مســـؤولية اتخـــاذ القـــرارات،وهنـهنـــاك أنظمـــة تتجـــه إلى جعـــل الـــس أخـــرى تبعـــا للإحصـــاء العـــام للســـكان في كـــل بلديـــة ، إذ أن يتشـــكل الـــس الشـــعبي البلـــدي مـــن عـــدة أعضـــاء و يختلـــف عـــدد أعضـــاء ه مـــن بلديـــة إلى   : المجلس الشعبي البلدي) تكوين(تشكيل : المطلب الأول  : بحسب المطالب المواليةوذلك .تشـــكيلته وقواعـــد ســـيره و نظام مداولاته، و عليـــه فـــإن دراســـة الـــس الشـــعبي البلـــدي تقتضـــي أن نتطـــرق إلى 1النســـبي علـــى القائمـــة  ديـــة إلى أقصـــى درجـــة ممكنـــة أنظمـــة أخـــرى تتجـــه إلى تقلـــيص عـــدد أعضـــاء اـــالس الشـــعبية البل ـادة النــــاتج عــــن عمليــــة الإحصــــاء العــــام للســــكان و الإســــكان الأخــــير وهــــذا مــــا نصــــت عليــــه المـــحيــــث أن عــــدد المقاعــــد المطلــــوب شــــغلها في الــــس مــــرتبط بعــــدد ســــكان الإقلــــيم  . السكانوفي الجزائــــر فــــإن النظــــام الانتخــــابي يحــــدد شــــغل مناصــــب اــــالس المنتخبــــة بحســــب عــــدد   .من الدراسة و المناقشة الوافية للمسائل و القضايا المطروحة على الس وهـــذا بغيـــة تمكيـــنهم ا عضو في البلديات التي يقل عدد سكا 13 : حيث يكون 01/ 12نون الانتخابات مــــن قــــا 79 و  10.000ا بين عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكا 15 .نسمة10.000عن   79المادة  12/01قانون  2 65المادة  16/10قانون  1                                                               2.  50.000و  20.000ا بين عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكا 19و. 20.000
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خلافا للقوانين السابقة التي أولت  لم يعــــط أولويــــة أي فئــــة مــــن فئــــات اتمــــع عــــن غيرهــــا هــــذا 10 \11هــــذا و يجــــدر التنبيــــه أن قــــانون  .1نسمة أو يفوقه 200.000ا يساوي عدد سكا ن القــــانون العضــــوي و مــــا يمكــــن ملاحظتــــه هــــو أ . 2الأولوية لفئة العمال و الفلاحين والثوريين حيـــث أن الأعضـــاء كـــان  97/01البلديـــة عمـــا كـــان معمـــول بـــه في قـــانون العضـــوي للانتخابـــات قـــد زاد مـــن عـــدد أعضـــاء االس الشـــعبية  2012جــــانفي  12المــــؤرخ في  01/ 12للانتخابــــات  عضــــو في  11نســــمة و  10000أعضـــاء في البلـــديات الـــتي تظـــم اقـــل مـــن  7 يـــتراوح بـــين عضــــو في  33نســــمة و  500000و  200000ا بــــين البلــــديات الــــتي تــــتراوح عــــدد ســــكا فـــة و يحقـــق ربـــط الاتجاهـــات السياســـية المختلفـــة ، و يـــوفر العـــدد الكـــافي لعضـــوية اللجــــان المختلمســـدود حـــول مســـألة تســـير البلديـــة ، لـــذلك فـــإن كـــبر حجـــم الـــس البلـــدي يســـمح بتمثيـــل ثير مـــن البلـــديات إلى الوصـــول إلى طريـــق لان قلـــة عـــدد الأعضـــاء في ظـــل القـــانون القـــديم أدى بـــالكالخصـــوص فـــإن قـــانون الانتخابـــات الجديـــد قـــد وفـــق في زيـــادة حجـــم اـــالس الشـــعبية البلديـــة ذلـــك نســــمة و مــــا يمكـــن قولـــه ـــذا  2000000ا أو يفــــوق البلــــديات الــــتي تســــاوي عــــدد ســــكا ـ عمار بوضياف ،  3 .79المادة  01المتعلق بنظام الانتخابات، الجريدة الرسمية عدد  2012جانفي  12المؤرخ في  12/01ـ القانون العضوي رقم  . ،المؤسسة الجامعية للنشر و التوزيع ،دون سنة نشرمحمد حسن عواضة ، الإدارة المحلية وتطبيقاا في الدول العربية، دراسة مقارنة   1                                                               .لنا في الفرع الثاني العملية الانتخابيةاالس المحلية، ثم تناو تكـــوين الس الشـــعبي البلـــدي فقـــد قســـمنا هـــذا المطلـــب إلى فـــرع أول بعنـــوان شـــروط الانتخاب في وحسب دراســـة  . اكبر بالس المحلي ، كذالك فإن عدد السكان في الجزائر في ازدياد مستمر جمهـــور جامعة محمد خيضر بسكرة ، :عبادي إسماعيل ، اثر التعددية الحزبية على البلدية في الجزائر ، مذكرة ماجستير في القانون العام ل  2  .138، ص  2004الوجيز في القانون الإداري ، الجسور للنشر و التوزيع ، الجزائر المتضمن قانون العقوبات ،  2009فيفري  25المؤرخ في  09/01من قانون  09ـ انظر المادة  2، الحقوق  2005/2004ص ،  . . 26قسم    . 15جريدة رسمية عدد 
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علــــى  01/  12مــــن القــــانون العضــــوي للانتخــــاب 78لقــــد نصــــت الفقــــرة الأولى مــــن المــــادة   شروط الانتخاب في المجالس المحلية: الفرع الأول أ  :  الناخب والمتر شح و هيفيهـــا ، وبـــالرجوع إلى نص المادة نجد أن المشرع اشترط شروطا تشترك فيالثالثـــة مـــن نفـــس القانــــون ، بالإضـــافة إلى أن يكـــون مسجـــــلا في الـــدائرة الانتخابـــــية الـــتي يترشــــح يـــة أن يســـتوفي الشـــروط الـــتي نصـــت عليهـــا المـــادة أنــــه يشـــترط في المترشـــح لعضـــوية الـــس البلد مكـــرر مــن القــانون العقوبـــات علــى الحرمـــان مــن ممارســة الحقـــوق الوطنيــة والمدنيـــة و  9وتــنص المــادة  ( المدنية و السياسية( التمتع بالحقوق الوطنية / سنة ب 23بلوغ سن / التمتع بالجنسية الجزائرية ب الحرمان . لعزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمةـ ا : العائلية في عدم الوجود في إحدى حالات عدم / ج .... من حق الانتخاب أو الترشح ومن حامل أي وسام يتم الـــس معظـــم هـــده الصـــلاحيات بصـــورة فعــــلية عـــن طريــــق لجانـــه الدائــــمة و الخاصـــة و سوإلى جانــــب الدولة في إدارة ويئة الإقليم و التنمية الاقتصادية و الثقافية و كذا الأمن و يمـــارس تي يعقــــدها كمـــا يســــاهم بصــــفة خاصـــة البلديـــة ويكـــون ذلــــك مـــن خـــلال مداولاتــــه الـــ المصـــلحة منفعـــة عامـــة في النــــطاق البلـــدي ، و للمجلـــس أن يعـــرب عـــن توصـــياته في جـــل المواضـــيع ذات بلـــدي بعـــدة اختصاصـــات وصـــلاحيات تشـــمل كـــل عمـــل ذي طابــــع أو تمتـــع الـــس الشـــعبي ال  صلاحيات المجلس الشعبي البلدي: المطلب الثاني   . الأهلية للانتخاب وقـــد  .التنظيمية المختلفة  ــى أطـــراف المنظومـــة التشـــريعية ومطلقـــة و عامـــة،كمـــا وردت متنـــاثرة علـاختصاصــــاته ؛ فــــالمتمعن في نصــــوص قــــانون البلديــــة يجــــد أن اختصاصـــات الـــس قـــد جـــاءت لـــذلك نجـــد أن المشـــرع في قـــانون البلديــــة الجديــــد قــــد وســــع نوعــــا مــــا مــــن الشـــؤون المحليـــة ، حولــه الحيـــاة العامــة في البلديــة و هــو ممثـــل أبنـــاء المنطقـــة المحليـــة و الســـاهر الأول علـــى حســـن ســـير فــالس الشــعبي البلــدي هــو محــور البلديــة الـــذي تــدور  . التطرق لهذه الأخيرة لاحقا في مطلب ثان
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ــــادية تتمثـــــل أهـــــم الأنشـــــطة الـــــتي يمارســـــها الـــــس الشـــــعبي البلـــــدي في مجـــــال التنميـــــة الاقتصـ  التهيئة و التعمير و التجهيزصلاحيات البلدية في مجال : الفرع الأول   .البلديـــة في مجال الصحة والنظافةصـــلاحياا في اـــال الاجتمـــاعي والثقـــافي في الفـــرع الثـــاني، وفي الفـــرع الثالـــث تناولنـــا صـــلاحيات ـــة والتعمـــــير والتجهيـــــز في الفـــــرع الأول، وكـــــذا تطرقنـــــا إلى صـــــلاحيات البلديـــــة في مجــــــال التهيئــقمنـــا بتجزئـــة هـــذا المطلـــب إلى ثـــلاث فـــروع حاولنـــا فيهـــا الإلمـــام بـــبعض صـــلاحيات البلديـــة، حيـــــث  مكانيـــات المتاحـــة والاجتماعيـــة في وضـــع الـــبرامج الخاصـــة بـــالتجهيز و التخطـــيط المحلـــي في حـــدود الإ بوعمران  - 2 .104عمر صدوق ، دروس في الهيئات المحلية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، دون سنة نشر، ص   1                                                                 : من قانون البلدية السابق الذكر و أهم هذه المخططات هي 107المحلي حسب نص المادة تمتـــع الس الشـــعبي البلـــدي بصـــلاحية إعـــداد المخططـــات التنمويـــة و العمرانيـــة علـــى الصـــعيد   : العمرانيةإعداد المخططات : أولا    .1سنتناولها في النقاط التاليةإعـــداد المخططـــات، الرقابـــة الدائمـــة لعمليـــات البنـــاء وحمايـــة التراث العمراني والمواقع الطبيعية وهو ما وتتمثـــل هـــذه الصـــلاحيات في  . المتعلق بالبلدية 11/10من قانون  121إلى  107ـــواد نصـــوص الميمـــارس الس عـــدة صـــلاحيات تمـــس جوانـــب مختلفـــة مـــن شـــؤون الإقلـــيم و هـــو مـــا تضـــمنته وفي هـــذا اـــال ... وفقـــا للسياســـة العامـــة للمخطـــط الـــوطني للتنميـــة الاقتصـــادية و الاجتماعيـــة   . 2010عادل ، البلدية في التشريع الجزائري، دار الهدى للنشر و التوزيع ، عين مليلة 
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مـــن القـــانون  19لى أربعـــة قطاعـــات حـــددا المـــادة البلديـــة بموجـــب هـــذا المخطـــط الأراضـــي إالجمهـــور ، و المنـــاطق الـــلازم حمايتهـــا و ضـــبط الصـــيغ المرجعـــية لمخطـــط شغــــل الأراضـــي ، وتقســـم قتضـــاه تحديـــد منـــاطق التجمعـــات الســـكنية و التجهــــيزات العموميـــة لاســــتقبال و يـــتم بم  : PDAU المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية -1 ـ القطاعات المبرمجة  ـ القطاعات المعمرة : المتعلـــق بالتهيئـــة و التعمير و هذه القطاعات هي 90/29 اضي ـ التحديد المفصل للمناطق المعنية باستعمال الأر  : و يـــتم وفقـــا لهـــذا المخطط ما يلي..." والبنـــاءبالتفصـــيل في إطـــار توجيهـــات المخطـــط التـــوجيهي للتهيئـــة والتعمـــير حقـــوق اســـتخدام الأراضـــي يحـــدد مخطـــط شـــغل الأراضـــي :"ـى انـــهمـــن نفـــس القـــانون علــ 31وقـــد نصـــت المـــادة  . البلديالأراضـــي يحضـــر من قبل رئيس الس الشعبي البلدي و تتم الموافقة عليه بعد مداولة الس الشعبي المتعلـــق بالتهيئـــة والتعمـــير علـــى أن مخطـــط شـــغل  90/29مـــن قـــانون  34المـــادة  نصـــت  :مخطط شغل الأراضي -2   .1ـ القطاعات الغير قابلة للتعمير  ـ قطاعات التعمير المستقبلية  للتعمير ـ  تحديد الكمية الدنيا و القصوى من البناء المسموح به المعبر عنها بالمتر المربع. و تحديد حقوق البناء تحديد الأحياء و الشوارع . ضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنايات و تحديد الارتفاقات تحديد المساحة العمومية . حمايتها ـ تحديد مواقع الأراضي الفلاحة الواجب والنصب و المواقع التذكارية مـــن قـــانون  109أمـــا فيمـــا يخـــص تنميـــة البلديـــة و إقامـــة الاســـتثمارات ـــا فلقـــد نصـــت المـــادة   . و المساحات الخضراء و مميزات طرق المرور ــز علـــى إقلــيم البلديـــة وجـــوب اخــذ الـــرأي البلديــة علـــى انــه لإقامـــة أي مشـــروع اســتثمار أو تجهيـ   .التعمير ، الجريدة الرسمية ا لمتعلق بالتهيئة و  1990 12/ 1/المؤرخ في  90/29القانون  1                                                            114للمجلـــس الشـــعبي البلـــدي عكـــس مـــا ورد في مشـــروع القـــانون الـــذي نصـــت المـــادة  المســـبق



                                   2011البلدية في ظل قانون                 الثالث                                                    الفصل 
  

54  

ـيم البلديــــة إلى الموافقـــة تخضـــع إقامـــة أي مشـــروع اســــتثمار أو تجهيـــز علـــى إقلــ" منـــه علـــى مـــا يلـــي  الشــــعبي البلــــدي و لاســـــيما في مجــــال حمايــــة الأراضــــي الفلاحيــــة و التـــــأثير علــــى  المســـبقة للمجلـــس                           . مكونات الس الشعبي البلدية الاعتبــــار إمكانيــــات البلديــــة والاســــتثمارات أو إقامــــة مشــــاريع التجهيــــز علــــى إقلــــيم البلديــــة و كــــذا وجــــوب الأخــــذ بعــــين الســــلطات المحليــــة في انجــــاز  ، ولقــــد تم تعــــديل هــــذه المــــادة تجنبــــا لتعــــارض القــــرارات بــــين " البيئــــة
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يئـــــة رئـــــيس الـــــس الشـــــعبي البلـــــدي هـــــو المســـــؤول الأول في البلديـــــة وهـــــو رئيســـــها ، ويمثـــــل اله  .رئيس المجلس الشعبي البلدي :المبحث الثاني  ـر ويتغــــير عــــددهم حســــب التنفيذيــــة ، وينتخــــب مــــن بــــين أعضــــائه وتضــــم الهيئــــة نائبــــان أو أكثـــ البلدي ما عدا الفقرة الثانية التي عالجت مشكلة تساوي الأصوات فأوكلها المشرع للأصغر الشـــعبي مــــا يلاحـــظ علـــى هـــذه المـــادة أن المشـــرع لم يعـــالج الغمـــوض فيمـــا يخـــص تعيـــين رئـــيس الـــس   ". وفي حالة تساوي الأصوات، يعلن رئيسا المرشحة أو المرشح الأصغر سنا ــدر القائمـــة الـــتي تحصـــلت علـــى أغلبية أصوات الناخبينيعلـــن رئيســـا للمجلـــس الشـــعبي البلـــدي متصـ 65" و تـــنص المـــادة  ." الشعبي البلدي خلال الخمسة عشر يوما التي تلي إعلان نتائج الانتخاباتيســــتدعي الــــوالي المنتخبــــين قصــــد تنصــــيب الــــس : " مــــن قــــانون البلديــــة  64لمــــادة جــــاء في ا  .تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي: المطلب الأول   .1/11ـــاء مهامه وفقا للقانون الجديد حـــالات إالســـكان، وعليـــه ســـنتطرق إلى كيفيـــة اختيـــار رئـــيس الـــس الشـــعبي البلـــدي تم نعـــرج إلى  عــــدد إلا أن المشـــرع  . دته السلطة التنفيذيةنــص المــادة الأصلي الذي ورد في مشروع قانون البلدية الذي أعوقــد كانــت كيفيــة تعيــين رئــيس الــس محــل جــدل كبــير بــين أعضــاء البرلمــان، والــذين أســقطوا  . سنا ولقـــد طـــرح المشـــرع حـــلا آخـــر في حالـــة عـــدم  . من المقاعد تقديم مرشح% 35قوائم الحائزة على للحيــث نصــت علــى أنــه في حالــة مــا إذا لم توجــد أي قائمــة حــازت علــى الأغلبيــة المطلقــة يمكن  80في المــادة  01/ 12اســـتدرك الأمـــر و وضـــح هـــذه المـــادة أكثـــر في قـــانون الانتخابـــات الجديـــد  علـــى الأقـــل مـــن المقاعـــد فإنـــه يمكـــن لجميـــع القــــوائم تقـــديم مرشـــح %  35حصـــول أي قائمـــة علـــى 
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المطـــروح في هـــذا اال  والســـؤال . هذه المرة يعلن المترشح الأصغر سنا رئيسا للمجلس الشعبي البلدي وفي حالـــة تســـاوي الأصـــوات يجـــري دور ثـــان في اليـــومين المـــواليين و إذا مـــا تســـاوت الأصـــوات في 1. ي ويعلـــن رئيســـا الـــس المترشــح الذي تحصل على أكثر الأصواتوهنـــا يكـــون الانتخـــاب ســــر  وفي الحقيقـــة فــــإن الاســــتناد إلى  . وشروطه و قواعده بما فيها كيفية انتخاب أعضاء الس الشعبي ؟مــــن قــــانون الانتخابــــات باعتبــــاره أيضــــا الشــــريعة العامــــة في كــــل مــــا يتعلــــق بكيفية الانتخاب  80س؟ تم إلى المــــادة الشـــريعة العامـــة في جميـــع المســـائل المتعلقـــة بالبلديـــة و منهـــا كيفيـــة تعيـــين الــــرئيمـــن قـــانون البلديـــة باعتبـــاره  65،هـــو إلى أي قواعـــد تعيـــين نحـــتكم هـــل إلى تلـــك الـــواردة في المـــادة  كمـــا يتضـــح كـــذلك أن المشـــرع عـــالج .مـــن قـــانون الانتخابـــات  80ـادة نـــرجح تطبيـــق أحكـــام المــوهـــو أعلـــى درجـــة و إلزاميـــة مـــن القـــانون البلـــدي و الـــذي صـــدر بموجـــب قـــانون عـــادي ، فإننـــا اللاحــــق يلغـــي الســــابق و إلى كــــون نظــــام الانتخابــــات قــــد صـــدر بموجـــب قـــانون عضـــوي قاعــــدة  واعتمـــد في الأخـــير علـــى معيـــار   90/80مـــن القـــانون  48الفـــراغ القـــانوني الـــذي كـــان في المـــادة          2. بصـــفة عامة حكرا على الكبار بحجة الخبرةالأصــــغر ســـنا أكثـــر كفـــاءة وذو مـــؤهلات وتؤهلـــه لان يكـــون رئيســـا وهـــذا حـــتى لا تكـــون الإدارة ـــدأ المســـاواة باعتبـــار أنـــه يمكـــن أن يكـــون المترشـــح الأصـــغر ســـنا لأنـــه يتماشـــى نوعـــا مــــا مـــع مب
جورج قوديل، بيار دلقولقيه ، القانون الإداري ، ترجمة منصور القاضي ، الجزء الثاني ، المؤسسة الجامعية للنشر و التوزيع ، بيروت   1                                                              .1، ص  2012يناير  18، المؤرخ في  01 12/من القانون العضوي للانتخابات  80انظر المادة   2  . 378، ص  20011
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يوم التي تلي إعلان  15جلسة علنية يرأسها الوالي أو ممثله خلال  بحضـــور منتخـــبي الـــس أثنـــاءتســـتحقها و اعتبـــارا للمركـــز الـــذي يتمتـــع بـــه رئـــيس الـــس الشـــعبي البلـــدي ، و يـــتم الحفـــل الرسمـــي إيلائهـــا المكانـــة الـــتي  الـــس الشـــعبي البلـــدي ، باعتبـــار البلديـــة القاعـــدة الأساســـية في الدولـــة ينبغـــيالـــرئيس الجديـــد وذلـــك في حفـــل رسمـــي وهـــذا لإضـــفاء صـــبغة الرسميـــة علـــى مراســـيم تنصـــب رئـــيس ـــراءات تـــتم مــــن خلالهـــا تنصـــيب وبعــــد أن يـــتم اختيـــار رئـــيس الـــس فـــرض المشـــرع إج . يوميامضـــمان أكثر للتواصل بين المواطنين ورئيس البلدية ، وللتكفل عن قرب بمصالح المواطنين وتحسين لـــى وجـــوب إقامـــة الـــرئيس بصـــفة دائمـــة وفعليـــة بـــإقليم البلديـــة وهـــذا ع 63ولقـــد نصـــت المـــادة  أيــام الــتي تلــي تنصـــيبه و ترســل نـــسخة مــن المحضــر إلى  8المنتهيـــة ولايتــه و الــرئيس الجديــد خــلال مـــن قـــانون البلديـــة علـــى انـــه يـــتم إعـــداد محضـــر بـــين رئـــيس الـــس  68و تـــنص المـــادة  .لنتائج ا لـــس الشـــعبي يســـاعد رئـــيس ا"مـــن قـــانون البلديـــة  69البلـــدي وهـــذا مـــا وضـــحه المشـــرع المـــادة حســـب عـــدد ســــكان البلديـــة و بـــالأحرى حســـب عــــدد المقاعـــد الـــتي يتكـــون منهـــا مجلـــس الشـــعبي نـــواب  2و 6ـــددهم محصـــور بـــين ويختـــار الـــرئيس نائبـــان أو عـــدة نـــواب ويكـــون ع . المرفق العاموضــعية البلديــة ، و هــذا لإضفاء الشفافية أكثر في تسيير الشأن المحلي و ضمان الاستمرارية فيعمل لــة مــا إذا كــان رئــيس الــس قــد جــددت عهدتــه فانــه يقــدم عــرض حــال عــن الــوالي ،أمــا في حا بالنسبة للبلديات ذات الس )2(نائبان   : البلـــدي نائبـــان أو عـــدة نواب ويكون عددهم كما يأتي نواب بالنسبة للبلديات ذات الس )3(ثلاثة   . الشعبي المتكون من سبعة إلى تسعة أشخاص لديات ذات الس الشعبي نواب بالنسبة للب)4(أربعة   . الشعبي المتكون من احد عشر مقعدا نواب بالنسبة للبلديات ذات الس الشعبي المتكون من )5(خمسة   . المتكون من خمسة عشرة مقعدا نواب بالنسبة للبلديات ذات الس الشعبي المتكون من ثلاثة و ) ستة (6 . ثلاثة وعشرين مقعد لنـــواب الـــذين اختـــارهم علـــى الس الشـــعبي بعــدها يعـــرض رئـــيس الس قائمـــة ا . ثلاثين مقعدا يـــوم الـــتي تلـــي تنصـــيبه ، وذلـــك لمـــنح الوقـــت الكـــافي للـــرئيس لاختيـــار عمـــن  15البلـــدي في أجـــل 



                                   2011البلدية في ظل قانون                 الثالث                                                    الفصل 
  

58  

البلديــــة خاصـــــة عمليــــة تنفيــــذ  يحـــوز علـــى ثقتـــه ومـــن يــــراهم مناســـــبين لمســــاعدته في إدارة شــــؤون ارة بوصـــفه رئيســـا للهيئـــة التنفيذيـــة يمـــارس رئـــيس الـــس الشـــعبي البلـــدي اختصاصـــاته تـــ  .صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية: الفرع الأول  .الإداري ابتـــداء مـــن الوالي إلى الوزراء المعنيينـــعا فيهـــا للســـلطة الرئاســـية عليـــه أي ؛ رؤســـاؤه في الســـلم الإداري أي ممـــثلا للدولـــة، ويكـــون خاضبصـــددها لفـــرد رقابـــة خفيفـــة متمثلـــة في وصـــاية إداريـــة ،ويمـــارس بعضـــها بوصـــفه ســـلطة لعـــدم التركيـــز ـذي يكـــون فيــــه، فبعضـــها يمارســـها بوصـــفه ممـــثلا البلديـــة ويكـــون خاضـــعا بـــاختلاف الوضـــع الــخــــول المشــــرع الجزائــــري لــــرئيس الــــس الشــــعبي البلــــدي صـــــلاحيات عــــدة ومتنوعــــة تختلــــف   .صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي: المطلب الثاني  .1مــــداولات الس يتــولى رئــيس الــس الشــعبي البلــدي رئاســـة الــس الشــعبي البلــدي حيــث يقــوم باســتدعائه   .صلاحيات رئيس البلدية بوصفه رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس: أولا   . للمجلـــس وتارة أخرى بوصفه ممثلا للبلدية     .من قانون البلدية 79ويترأســــها وهـــــذا ما نصت عليه المادة يعــرض عليــه المســــائل الخاضــــعة لاختصاصـــــه ،ويخــــتص بإعـــــداد مشــــروع جـــــدول أعمــــال الـــــدورات و 
يستدعي الوالي المنتخبين قصد تنصيب الس الشعبي البلدي خلال الخمسة عشر يوما التي تلي : "من قانون البلدية  64المادة   1                                                              .إعلان نتائج الانتخابات
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كمـــا يتـــولى  . وينظمهـــا ، إذ يحـــدد تاريخ وجدول أعمال الدورات بعد التشاور مع الهيئة التنفيذيةبـــالس قـــام بـــالإخلال بحســـن ســـير الجلســــة ، يحضـــر رئـــيس الـــس الشـــعبي البلـــدي الجلســـات ـــرد أي شــخص غـــير منتخـــب كمــا مـــنح القـــانون لـــرئيس الــس الشـــعبي البلـــدي صـــلاحية ط  مـــن القـــانون  30مـــة أخـــرى وهـــي تعليـــق المـــداولات وتنفيـــذها وهـــذا مـــا نصـــت عليـــه المـــادة أيضـــا مه تعلـــق المـــداولات باســـتثناء تلـــك المتعلقـــة بالنظـــام العـــام والحـــالات التأديبيـــة ، تحــــت :" البلـــدي بقولهـــا  أيــام المواليــة لدخولــه حيــز التنفيــذ ( 08(الجمهــــور،وتنشــر بكــل وســيلة إعــلام أخــرى خــلال الثمانيــة ــــيس الــــس الشــــعبي البلــــدي في الأمــــاكن المخصصــــة للملصــــقات وإعــــلام إشــــراف رئ البلديـــة  وقـــد عهـــد لـــرئيس البلديـــة مهمـــة التمثيـــل والتعبـــير عـــن إدارة. ـــا كـــذلكتترتـــب مـــن كو انطلاقا مـــن كـــون البلديـــة شـــخص معنـــوي عـــام فـــإن وجـــود شـــخص يمثلهـــا هـــو مـــن الآثـــار الـــتي   س البلدية بوصفه ممثلا للبلديةصلاحيات رئي: ثانيا   ." طبقــا لأحكــام هذا القانون يمثـــل رئـــيس البلديـــة : التمثيـــل : ويتجلـــى ذلك من خلال الصلاحيات المعهودة إليه والتي نذكر منها والتظاهر الرسمية، كما  في كـــل أعمـــال الحيـــاة المدنيـــة والإداريـــة ، وكـــذلك جميـــع المراســـيم التشـــريعية ثم يقـــوم رئـــيس البلديـــة بإعـــداد ميزانيـــة البلديـــة واقتراحهـــا علـــى الـــس لمناقشـــتها والتصــــويت عليهــــا حيـــث : إعـــداد الميزانيـــة . )من قانون البلدية 78المادة (ت القضائية المختصة يمثل البلدية أمام الجها ومتابعة تطور المالية  ـــبر رئــــيس البلديــــة هــــو الأمــــر بصــــرف النفقــــاتالقيــــام بمتابعــــة تنفيــــذها، كمــــا يعتـ         .من قانون البلدية 81وهذا ما نصت عليه المادة  .البلدية
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ـذا الحالـــة المدنيـــة إذ أن هـــذه الصـــفة تمنحـــه حـــق القيـــام بجميـــع العقـــود المتعلقـــة بالحالـــة المدنيـــة وهـــة علــــى تمتـــع رئــــيس الــــس الشـــعبي البلــــدي بصـــفة ضــــابط مــــن قـــانون البلديــ 86نصـــت المـــادة   : صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة: الفرع الثاني ـلاق مصـــداقيتها و هــــو ملـــزم كـــذلك بالمحافظـــة علـــى الأســـرار الخاصـــة بـــالميلاد و الـــزواج و الطــبمجموعــــة مــــن الأفعـــال الــــتي تضــــمن حقـــوق المـــواطنين و تعزيـــز ســـلطة البلديـــة و تقـــوي مـــن ــة المدنيـــة فهــــو ملـــزم ورئـــيس البلديــــة باعتبـــاره ضــــابط للحالــ . تاريخ العائلة و المنطقة و حتى البلادقانونيـــا إذ أن الأفـــراد و العـــائلات تـــربطهم ذه المصلحة علاقة أكثر من إدارية لتتعداها إلى رمز ـــام بالحالـــة المدنيـــة يكتســـي طابعـــا تاريخيـــا وآخـــر فالاهتم . تحـــت وصاية النائب العام المختص إقليميا  93المتضمن قانون البلدية المادة  11/10القانون 1                                                             1.نوعـــا مـــا صلاحياته في هذا اال وذلك بغية تحقيق التواجد الفعلي للدولة على مستوى البلديةيحويـــه هـــذا الأخـــير مـــن مواضـــيع عـــدة كالصـــحة والأمـــن العـــام والســـكينة العامــــة، ولقـــد توســـعت ام بمـــا وبوصـــفه كـــذلك فهـــو يعمـــل علـــى حمايـــة النظـــام العـــ. الإداريـــة أو في مجـــال الشـــرطة الإداريـــةمــــن قــــانون البلديــــة علــــى أنــــه مــــن صــــلاحيات رئــــيس الــــس الصــــلاحيات  93نصــــت المــــادة   بي البلدي كضابط إدارياختصاصات رئيس المجلس الشع: ثانيا  .بالاعتناء بمختلـــف وثـــائق الحالـــة المدنيـــة ، وكـــذا تحديـــد مســـؤولية العـــاملين بمصـــلحة الحالـــة المدنيةبمـــا فيهـــا ســـجل الوفيـــات ، ســـجل الـــزواج وســـجل الزيـــادات والمواليـــد ، كمـــا يقـــوم  الحالـــة المدنيـــةمـــوظفي البلديـــة الـــدائمين وذلـــك تحـــت رقابتـــه و مســـؤوليته ،إذ يقـــوم المفـــوض بالاهتمام بســـجلات المدنيـــة، فقـــد خولـــه القـــانون أن يفـــوض هـــذه المهـــام إلى موظـــف أو مـــوظفين يختـــارهم مـــن بـــين الـــة المشــــاكل اليوميــــة واســــتحالة أن يباشــــر رئــــيس الــــس الشــــعبي البلـــدي بنفســـه مهـــام ضـــابط الحوهـــذه مـــا نصـــت عليهـــا المــــادة الأولى و الثــــانية مــــن قــــانون الحالــــة المدنيــــة ، إلا أن تزايــــد  .والوفـــاة
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ـــــذا مـــــن أجـــــل تنــــــظيم الحزبيـــــة، وهـــــذا بتحديـــــد نطـــــاق الســـــير والســـــاحة، والأمـــــاكن المقصـــــودة، وهتعلـــــق الأمــــر بالتظــــاهرات العامــــة، الرياضـــــية، أو المــــــسيرات الاحتجاجيـــــة أو حـــــتى التــــــجمعات تنظــــيم التجمــــع ســــواء  لأغــــراض شخصــــية دون رخصــــة مســــبقة كمــــا يســــهر رئــــيس البلديــــة علــــىالمحــيط الــذي يعــيش فيــه، أو ضــــد أي بنــــاء فوضــــوي، أو محاولــــة اســــتعمال الأمــــلاك العموميــــة ق المــواطن المدنيــة، مــن أي اعتــداء ضــد نظافــة كمــا يتطلــب حمايــة حقــو  . وعلى أملاكه وسلامتهتمارســـها البلديـــة في شـــكل قـــرارات أو إجـــراءات، قصـــد المحافظـــة علـــى كرامـــة الإنســـان وعلـــى حرمتـــه والممتلكــــات بتنظــــيم محكــــم، فهــــي إحــــدى مســــؤوليات الدولــــة والــــتي تكــــون حمايــــة الأشــــخاص    ام رئـــيس الـــس الشـــعبي البلـــدي لأجـــل الحفـــاظ علـــى النظـــام العـــام ودون الأعمـــال بواجب الاحتر وعلـــى العمـــوم يقـــوم  .الطمأنينة، والحفاظ على الممتلكات المـــــرور، وحمايـــــة الأشـــــخاص، وضـــــمان السهر على المحافظة على النظام العام وسلامة الأشخاص -  : وحماية حقوق وحريات المواطنين بما يلي المحافظــــة علــــى حســــن النظــــام العــــام في جميــــع الأمــــاكن العموميــــة الــــتي يجتمــــع فيهــــا  - والأملاك               .الأشخاص
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وهـــذا بحســـب  10/ 11يـــة الأمـــين العـــام هـــو الهيئـــة الثالثـــة للبلديـــة الـــتي اســـتحدثها قـــانون البلد  الأمين العام: المطلب الأول  .1أول،المنــــدوبيات أو الملحقات البلدية في مطلب ثاني، وفي المطلب الثالث أرشيف البلديةق إلى الأمــــين العــــام للبلديــــة في مطلــــب ولدراســــة إدارة البلديــــة لا بــــد مــــن التطــــر   .ا توضع به الوثاق التي لم تعد مستعملة أي القديمة المســـندة للبلديـــة فلها لها أرشيف خاصويمكـــن لأي بلديـــة إحـــداث منـــدوبيات أو ملحقـــات بلديـــة ونظــــرا لحجـــم المهـــام  . ــام للبلديةالعــتوضــــع هـــذه الإدارة تحـــت تصــــرف رئــــيس الـــس الشـــعبي البلــــدي، وينشــــط هـــذه الإدارة الأميـــين لكل بلديــــة إدارة يحــــدد تنظيمهــــا بحســــب قــــانون البلديــــة وبحســــب أهميــــة المهــــام الموكلــــة لهــــا،   .البلدية إدارة: المبحث الثالث   ـــت للبلديــــة إدارة توضــــع تحـ:" علــــى أنــــه 10/ 1و المادة. من قانون البلدية 125ولقـــد نصت المادةمـــن نفـــس القـــانون ، فهـــو هيئـــة تســـيير إداريـــة في نطـــاق الدولـــة والجماعـــات المحليـــة،  15المـــادة  نـــص   .11/10لبلدية من قانون ا 50انظر المادة   2  .20مسعود شيهوب، المرجع السابق ، ص   1                                                               2. الثاني فقد تناولنا فيه صلاحيات الأمين العامأحســن إلمــام قمنــا بتقســيمه إلى فــرعين، حيــث تناولنــا في الفــرع الأول تعيــين الأمــين العام، أما الفرع لــب ــذا المط وللإلمــام . المحليــــين ونقــــص كفــــائتهم، أصــــبح الأمــــين العــــام يتــــولى تســــير أعمــــال البلديةونظــــرا لعــــدم إهتمــــام المنتخبــــين  ." ســــلطة رئــــيس الـــــس الشــــعبي البلــــدي، وينشــــطها الأمين العام
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يين الأمـــين العـــام للتنظـــيم وهـــذا مـــا جـــاءت بـــه لقـــد أحـــال المشـــرع الجزائـــري طريقـــة وشـــروط تع  .تعيين الأمين العام: الفرع الأول   ـيس الجمهوريـــة في البلـــديات الـــتي يبلـــغ قاطنوهـــا ســــكان البلـــديات ، إذ يعـــين مـــن طـــرف رئــمجلــــس الأمــــة فيمــــا يخــــص تعيــــين الأمــــين العــــام ، و أوضــــح أن تعيينــــه يختلــــف بــــاختلاف عــــدد ــات المحليــــة كــــان قــــد أجــــاب عــــن استفســــار في احــــد جلســــات إلا أن وزيــــر الداخليــــة و الجماعــ  . المتعلـــق بالأمين العام لم يصدر لحد اليوم، تاركـــا إامـــا واضـــحا في نـــص المـــادة، و ذلـــك لان التــــنظيم  11 /10القـــانون مـــن   127المادة دية ساكن بينما يعين من طرف رئيس البل100.000و  50.000البلـــديات الــــتي تضـــم مــــا بــــين ســـاكن ، و يعـــين مــــن طـــرف الــــوزير المكلـــف بالداخليــــة و الجماعـــات المحليــــة في  100.000 ـــا ومـــن ابـــرز المهـــام  لقـــد خـــول المشـــرع للأمـــين العـــام عـــدة صـــلاحيات ومهـــام للقيـــام  صلاحيات الأمين العام: الفرع الثاني  . 1في البلديات الصغيرة ــلإدارة البلديـــة ، وقـــد بينـــت المـــادة ـــا الأمـــين العـــام هـــي التســـيير الإداري لـ الأساســـية الـــتي يضـــطلع الهيئات البلدية  تمارس . تنفيذية يرئسها رئيس الس الشعبي البلدي، ـ إدارة ينشطها الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس الس الشعبي البلديالس الشعبي البلدي، ـ هيئة : ـ هيئة مداولة  : تتوفر البلدية على:" والتي تنص على 11/10من قانون البلدية  15انظر المادة   1                                                           المصالح الإدارية والتقنية البلدية، ــــ ضــــمان تنفيــــذ القــــرارات ذات الصــــلة بتطبيــــق المــــداولات المتضــــمنة ق سير رئـــيس الس الشـــعبي البلدي ضمان تحضير اجتماعات الس الشعبي البلدي، تنشيط وتنسييتـــولى الأمـــين العـــام تحـــت ســـلطة :"مـــن قـــانون البلديـــة مهـــام الأمـــين العـــام حيـــث جـــاء بنصـــها 129   .ما أعمالها في إطار التشريع والتنظيم المعمول
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أعلاه، إعداد محضر  126الهيكــــل التنظيمــــي ومخطــــط تســــير المستخدمين المنصوص عليه في المادة  كما انه يمارس مجموعة  ." الوثـــــائق المتعلقـــــة بالتســـــيير الإداري والتقـــــني للبلديـــــة باســـــتثناء القراراتيتلقـــــى التفـــــويض بالإمضـــــاء علـــــى كافـــــة  . أعلاه 68ص عليه في المادة تسليم واستلام المهام المنصو  إطار تسيير حســـب شــرائح الســن ، والمولـــودون في البلديــة أو المقيمــين ـــا في , إحصــاء المــواطنين والســـجلات الخاصـــة ـــا و الحفـــاظ عليها ـ مسك بطاقة الناخبين و تسييرها ، ـــ القيــام بعمليـــة لـــة المدنيـــة و ســـيرها، و حمايـــة كـــل العقـــود ـــ تنظـــيم مصـــلحة الحا: صلاحيات أخرى من بينها يقوم بتقدير الإرادات . مسك سجل جرد الأملاك العقارية و البلدية و سجل جرد الأملاك المنقولة - 139ـ تسيير أرشيف البلدية و حفظه و حمايته ، حسب نص المادة  1 بطاقية الخدمة الوطنية يضـــمن الأمـــين  -بلدية تنشيط و تنسيق سير المصالح الإدارية و التقنية لل. والنفقات السنوية للبلدية يعـــد  -للبلدية 2العـــام تنفيـــذ القـــرارات ذات الصـــلة بتطبيـــق المـــداولات المتضـــمنة الهيكـــل التنظيمـــي يعدها  ــانالأمـــين العــام للبلديـــة مشـــروع الميزانيـــة تحــت ســـلطة رئـــيس الـــس الشــعبي البلـــدي بعـــدما كـ الرئيســـي وجـــزء منهـــا بســـبب بعـــد المســـافة  العـــام وذلـــك في حالـــة صـــعوبة الاتصـــال بـــين مقـــر البلديـــةيحـــث الـــس الشـــعبي البلـــدي منـــدوبيات أو ملحقـــات إداريـــة لضـــمان حســـن ســـير مهـــام المرفـــق   .المندوبيات أو الملحقات البلدية: المطلب الثاني  3.هذا الأخير البلدي، ـ هيئة الس الشعبي : ـ هيئة مداولة  : تتوفر البلدية على:" والتي تنص على  11/10من قانون البلدية  15انظر المادة   3  3 . 10 11/من قانون البلدية  50انظر المادة   2  .20مسعود شيهوب، المرجع السابق ، ص   1                                                             .تحديـــد المندوبيـــة البلدية، وفرع ثاني جاء تحت عنوان المندوب البلديولمعرفـــة المندوبيـــة فقـــد قمنـــا بتقســـيم هـــذا المطلـــب إلى فـــرعين اثنـــين، فـــرع أول بعنـــوان  . أو للضرورة تمارس الهيئات البلدية  . تنفيذية يرئسها رئيس الس الشعبي البلدي، ـ إدارة ينشطها الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس الس الشعبي البلدي   .ما أعمالها في إطار التشريع والتنظيم المعمول
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فبـــالرغم مــن أن المشــرع نــص  . لإقليمها ومقتضيات المرفق العام لضمان تلبية وتغطية الحاجيات العامةيحـــــدد عــــدد المنــــدوبيات البلديــــة بموجــــب مرســــوم، اعتمــــادا علــــى الطــــابع الجغــــرافي والحضــــري   .تحديد المندوبية البلدية: لأولالفرع ا   نوع هذا المرسوم وهذا ما يتبين  ـأن المندوبيــة أو الملحقـــة تحــدد بموجــب مرســوم إلا أنــه لم يحــدد لنـــابـ ويـــتم تحديـــد المرافـــق العموميـــة الـــتي يعهـــدهـــا إلى المندوبيـــة البلديـــة عـــن  136من خلال نص المادة يحــدد الــس الشــعبي البلــدي بموجــب :" حيــث تــنص علــى أنــه 137وهــذا مــا جــاء في نــص المــادة لشــعبي البلــدي كمــا يــوفر لهــا الوســائل الماديــة والبشــرية الضــرورية لســيرها طريـــق مـــداولات الـــس ا اعده الــــس الشــــعبي مــــع مراعــــاة أن يكــــون المنــــدوب البلــــدي مقيمــــا في جــــزء المندوبيــــة البلديــــة، يسبي البلـــدي بنـــاء علـــى اقـــتراح مـــن رئـــيس الـــس الشـــعبي البلـــدي بموجـــب مداولـــة الـــس الشـــعلكـــل ملحقــــة بلديـــة منـــدوب بلـــدي ينشـــطها ويمثلهـــا، يعـــين المنـــدوب البلـــدي مـــن بـــين أعضـــاء   .المندوب البلدي: الفرع الثاني  ." الوسائل المادية والبشرية الضرورية لسيرهامداولــة، المرافــق الــتي يعهدها إلى المندوبية البلدية ويوفر    الحل: المطلب الأول  .المطلبـــين المـــوالين، حيث تطرقنا في المطلب الأول رقابة الحل، والمطلب الثاني رقابة الإيقافوهـــذا مـــا ســـنتناوله في .علـــى الس كهيئـــة في حـــد داا و تأخــــذ صـــورتين همـــا الإيقـــاف و الحـــل تمـــارس الرقابـــة علـــى الس الشـــعبي البلـــدي في صـــور و أشـــكال متعـــددة ومـــن بينهـــا الرقابـــة   الرقابة على الس الشعبي البلدي كهيئة: المبحث الرابع   .في تأدية مهامه متصرف يقترحه الأمين العام ويعينه رئيس الس الشعبي البلدي
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الحــل هــو إجــراء عــزل جمــاعي لأعضــاء الس الشــعبي البلــدي ، وهـــو آليــة وصــائية يــتم بموجبهــا  و الملاحـــظ مـــن . مــــن القـــانون البلـــدي 46ذا مـــا نصـــت عليـــه المـــادة القــــوانين البلديــــة السابقة و هـــوهــي مــن أخطــــر الوســــائل الــــتي تمتلكهــــا الجهــــة الوصـــــية ، إذ تبناهــــا المشــــرع الجزائــــري في كــــل المشــرع الجزائــري صـــراحة علــى ســلطة الجهــة الوصــية في حــل الس الشــعبي البلــدي لقــد نــص   أسباب الحل: الفرع الأول   .1الثانيفســـنتناول في هـــذا المطلـــب أســـباب الحـــل في الفـــرع الأول، و الجهـــة المختصـــة بالحـــل وآثـــار في الفـــرع ومنـــه  . امهام الس الشعبي البلدي بإزالته قانونيا وتجريد أعضائه من الصفة التي يحملو   ااء وهــــي الحالــــة الأولى . 1 08 90_ رنــــة بقــــانون البلـــدي ، وإضـــافته لأربعـــة حـــــالات جديــــدة مقاأن المشـــرع قـــد وســـع مـــن نطـــاق الرقابـــة و ذلـــك بتوســـيعه لأســـباب حـــل الس  46نـــص المــــادة  مــن  47يــتم حــل الس الشــعبي البلــدي بموجــب مرســوم رئاســي وهــذا مــا تــنص عليــه المــادة   الجهة المختصة بالحل:الفرع الثاني   . ،الثانيــــة ،الرابعــــة ،و الثامنــــة المــــذكورة أعلاه فيـــه في نـــص المـــادة  فـــالتمعن في هـــذا الـــنص يخلـــف إلى أن المشـــرع قـــد تـــدارك الخطـــأ الـــذي وقـــع  ." رئاســـي بنـــاء على تقرير الوزير المكلف بالداخليةيـــتم حـــل الس الشـــعبي البلـــدي و تجديـــده بموجـــب مرســـوم :" علـــى أنـــه  11/10ـانون البلديـــة قـ   . 103عيين مليلة ، ص ، دار الهدى ، 2004عادل بوعمران ، البلدية في الجزائر ،   1                                                           بموجــــب مرســــوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على تقرير من وزير الداخلية و ذلــك بإزالتـــه للاام و لا يمكــــن حـــل الس الشــــعبي البلــــدي إلا :" الــــتي تــــنص علــــى  08 90_ مـــن قــــانون  35
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مثلما كان  وعليـــه فقـــد قطـــع الشـــك بـــاليقين و أشـــار إلى أن المرســـوم يكـــون رئاســـيا لا تنفيـــذيا ان تعتر يـــه هــذه المـــادة مـــن ناحيـــة تحديــد نـــوع المرســـوم الـــذي يـــتم بموجبـــه الحـــل ، الغمــوض الـــذي كـــ وتنتهـــي عهـــدة .  49بشــرط ألا تكون آخر سنة من العهدة الانتخابية و هذا ما نصت عليه المادة وأثنــاء ذلــك تجــري انتخابــات لتجديــد الس في أجــل لا يتعــدى الســتة أشــهر مــن يــوم الحــل   2 العموميةوتنتهــي مهــامهم وبقــوة القــانون عنــد تنصــيب الس الجديــد وهذا لتفادي تعطيل المصالح .مؤقتــا خــلال العشــرة أيــام الــتي تلــي الحــل  ومســاعدين توكــل لهــم مهمــة تســير شــؤون البلديــة د حــل الس الشــعبي البلــدي يعــين الــوالي متصــرفا وعنــ. 1معمول به في ظل القانون السابق الذين   علـــى حـــل الس الشـــعبي البلـــدي ســـحب صـــفة العضـــوية بـالس عـــن جميـــع الأشـــخاص ويترتـــب  للتجديـــد العـــام للمجـــالس البلديـــة وهـــذا بحســـب المادة الس الجديـــد بانتهـــاء الفـــترة المتبقيـــة و ذلــك بعــد تقريــر مــن الــوزير المكلــف بالداخليــة الــذي يعــرض علــى متصـــرفا لتســـير شـــؤون البلديــة علـــى أنـــه في حالـــة وجـــود ظـــروف اســـتثنائية تعيـــق إجـــراء انتخابـــات بالبلديـــة ، فـــإن الـــوالي يعـــين منـــه  51بـــإجراء جديـــد وهـــو الـــذي تضـــمنته المـــادة  10_ 11ـــاء القـــانون البلـــدي كمـــا ج   . 3كان يتشكل منهم وذلك دون المساس بوجود الشخصية المعنوية للبلدية   10 /11من قانون البلدية  48انظر المادة   3  . 134محمد الصغير بعلي ، دروس في المؤسسات الإدارية ، المرجع السابق ،ص   2  وما يليها 120عادل بوعمران ، المرجع السابق ،ص   1                                                                 .البلــــدي مــــتى تــــوافرت الظــــروف المناسبةتنتهــي مهــام المتصــــرف بمجــــرد تنصــــيب الس الجديــــد و تنظــــيم انتخابــــات الس .مجلــس الــوزراء
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قــرار الإيقــاف مســبب  يــــتم مــــن خلالهــا إيقــاف الس الشــعبي البلــدي، إلا أنــه اشــترط أن يكــونــــ ضــــرورة وجــــود حالــــة إســــتعجالية، إلا أن المشــــرع لم يحــــدد هــــذه الحــــالات الإســــتعجالية الــــتي   : ة قرار التوقيف لا بد من توفر شرطين مهمين وهمامـــن طـــرف الجهة الوصية، ولصحللإيقـــاف شـــروط محـــددة بموجـــب القـــانون، وذلـــك مـــع مراعـــاة عـــدم إســـاءة اســـتعمال الســـلطة   شروط الإيقاف: الفرع الأول  .الإيقــاف في الفرع الثاني فــرعين اثنــين، شــروط الإيقــاف في الفــرع الأول، وآثــار ومنــه فقــد قمنــا بتقســيم هــذا المطلــب إلى   . 24 67/من القانون  112وزير الداخلية، ويكون هذا القرار مسبب بحسب المادة  1مـــن طـــرفالإيقـــاف هـــو إبطـــال عمـــل الس الشـــعبي البلـــدي لمـــدة معينـــة، حيـــث يكـــون هـــذا الإيقـــاف   الإيقاف: يالمطلب الثان البلدي إلا بمرسوم ، ويجري إيقافه في حالات  لا يجوز حل الس الشعبي:" والتي تنص على 67/24من القانون  112المادة   1                                                                   .البلدي، وإما السماح له بممارسة مهامه المعهودة إليه  1الس الشــعبي ــ حــدد المشــرع الجزائــري مــدة الإيقــاف بشــهر، إذ أنــه يجــب بعــد مــرور هــذه المــدة إمــا حــل    . مــن طــرف و زيــر الداخلية   ."الإستعجال ولمدة شهر واحد وبموجب قرار مسبب يصدره وزير الداخلية بناء على تقرير من الوالي
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ذلــــك  الشـــعبي البلــــدي حيــــث يخضــــع موظــــف البلديــــة لســــلطة رئــــيس الس الشــــعبي البلــــدي وللحـــديث علـــى هـــذا النـــوع مـــن الرقابـــة يجـــب التفرقـــة بـــين مـــوظفي البلديـــة و أعضـــاء الس   ابة على أعضاء المجلس الشعبي البلديالرق: المبحث الخامس  علــــى أنــــه  11/10مــــن قــــانون البلديــــة  125تحــــت إشــــراف الأمــــين العــــام للبلديــــة إذ تــــنص المــــادة  يمــــارس رئــــيس الس : " منــــه علــــى أنــــه  65لـــرئيس الس الشــــعبي البلــــدي ، حيــــث تــــنص المــــادة فـــإن مـــوظفي البلديـــة يخضـــعون للســـلطة الرئاســـية  08 90_ لبلديـــة الملغـــى وفي ظـــل قـــانون ا   .قانون البلدية حـــددهاو تحديـــد حقوقـــه وواجباتـــه عـــن طريـــق التنظـــيم ، كمـــا يقـــوم بمجموعـــة مـــن الاختصاصـــات الـــتي البلديـــة يخضـــعون لإدارة مســـتقلة تحـــت إشـــراف الأمـــين العـــام الـــذي يـــتم تعيينـــه منـــه فـــإن مســـتخدمو للبلديــــة إدارة توضع تحت سلطة رئيس الس الشعبي البلدي و ينشطها الأمين العام للبلدية و : "        مــــا سنتناوله في المطلب التالية طـــرف الجهــــة الوصــــية المتمثلــــة أساسا في الــــوالي و تتمثــــل في التوقيــــف ، الإقالــــة و الإقصــــاء و ذلــــكأمـــا بالنســـبة للأعضـــاء الس المنتخبـــين البلـــدي فيخضـــعون لرقابـــة إداريــــة تمـــارس علـــيهم مـــن    .لك من نتائج على ذ 2مـــا يترتـــب و ممـــا ســـبق فـــإن رئـــيس الس الشـــعبي البلـــدي يمـــارس الســـلطة الرئاســـية علـــى المـــوظفين بكـــل    ." به المنصـــوص عليهـــا في القـــوانين و التنظيمات المعمولـــى مســـتخدمي البلديـــة حســـب الأشـــكال و الشـــروط الشــــعبي البلــــدي الســـلطة الســـلمية عل
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ار في ممارســـة العـــام أو لأســـباب مخلـــة بالشـــرف أو كـــان محـــل تـــدابير قضـــائية لا تمكنـــه مـــن الاســـتمر بقــرار مــن الـــوالي كـــل منتخـــب تعـــرض لمتابعـــة قضـــائية بســـبب جنايـــة أو جنحـــة لهـــا صـــلة بالمـــال يوقــف " البلديــة علــى أنــه  مــن قــانون 43متابعــــة قضــائية ضــد العضــو المنتخــب ، حيــث تــنص المــادة يقصــــد بــــالتوقيف تجميــــد العضــــوية في الس الشــــعبي البلــــدي بصــــورة مؤقتــــة في حالــــة وجــــود   التوقيف: المطلب الأول و بنــاء  من الجهة القضائية المختصة النهائي عهدتـــه الانتخابيـــة بصـــفة صحيحة إلى غاية صدور حكم الســـبب والاختصـــاص : عليـــه فإنـــه يشـــترط لصـــحة قـــرار التوقيـــف أن يقـــوم علـــى عـــدة أركـــان وهـــي  كمــن كــان في موضــع بجريمــة رشــوة مــثلا أو اخــتلاس : ال العــام جنايــة أو جنحــة متعلقــة بالمــ -   : عند تعرضه لمتابعة قضائية ، و قد تكون هذه المتابعة الجزائية لأحد الأسباب التالية   : يوقف العضو البلدي و لأسباب قانونية في الحالات التالية  من حيث السبب و الاختصاص:الفرع الأول   : اءات معينة وهو ما سنعالجه في الفروع التالية، المحل ، وإتباع شكل وإجر  ث حصــــر المشـــرع الجزائــــري التوقيــــف في حالــــة وحيــــدة ، حيــــ 08_ 90في ظـــل قـــانون البلديـــة لإمكانيـــة التوقيـــف في حالـــة وجـــود العضـــو محـــل تـــدابير قضـــائية ، وهـــذا عكـــس مـــا كـــان معمـــول بـــه ـــادة أن المشـــرع الجزائـــري قـــام بتوســـيع نطـــاق الإيقـــاف و ذلـــك بـــإقراره و الملاحـــظ مـــن هـــذه الم   . إذا كان العضو محل تدابير قضائية تحول دون مواصلته لأداء مهامه الانتخابية  .و هي مختلف الجرائم المخلة بالآداب العامة عموما: جرائم مخلة بالشرف  -  .المــال العام   1 .منه 32/1غير وهذا ما نصت عليه المادة وهــــي المتابعــــة الجزائيــــة لا 
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ف إلى أمــــا مــــن حيــــث الجهــــة المختصــــة بالإيقــــاف، فبحســــب القــــانون يـــــؤول اختصــــاص التوقيــــ تصــــة ، فـــإن ثبتـــت منــــذ صــــدور القــــرار إلى غايــــة صــــدور الحكـــم النهـــائي مـــن الجهـــة القضـــائية المخمن حيث المحل ينطــــوي قــــرار تجميــــد العضــــوية مؤقتــــا ، و يســــري هــــذا التجميــــد : الفرع الثاني   . جهــــة الوصايا المتمثلة في الوالي المنصــــوص التطــــرق إلى أي شــــكليات أخــــرى ، و بــــذالك فقــــد قامــــت بإلغــــاء الشــــكل و الإجــــراءات باتخاذهـــا عنــــد إصــــدار قــــرار التوقيــــف ، بــــل اكتفــــت بــــالقول بــــأن التوقيــــف يكــــون بقــــرار دون جـــراء يلـــزم الـــوالي مـــن قـــانون البلديـــة أي شـــكل لقـــرار التوقيـــف ، و لا أي إ 43لم تـــورد المـــادة   من حيث الشكل و الإجراءات:  الثانيالفرع   .1الحاجة لإثبات ذالك بمداولة أو ما ساواها  برائتـــه تعـــود لـــه الصـــفة بقـــوة القـــانون دون  يصـــدر قـــرار التوقيـــف " ف منـــه 2 32/ حيـــث تـــنص المـــادة  09 90_ عليهــــا في قــــانون الولايـــة  ومنـــه فـــإن قـــرار التوقيـــف حســـب هـــذه   المعلـــل مـــن الـــوالي بعـــد استطلاع رأي الس الشعبي البلدي على  ـاري ، لكنـــه إجـــراء جـــوهري يترتـــب الـــبطلان ذالـــك الـــرأي غـــير ملـــزم للـــوالي ، لأنـــه رأي استشــكما يجب أن يتخذ من حيث الإجراءات بعد استطلاع رأي الس الشعبي البلدي  و إن كـــان    2. التوقيف ، حفاظا على حقوق العضويكـــون مـــن حيـــث الشـــكل معلـــلا أي مســـببا و ذلك بأن يتضمن ذكر سبب  المـــادة يجـــب أن عندما يتعرض منتخب إلى متابعة جزائية تحول دون مواصلة :"والتي تنص على  08/  90من القانون القديم للبلدية  32المادة   1                                                              .3عدم احترامه    . 103عادل بوعمران ، المرجع السابق ،ص    3  .من الجهة القضائية ولائي لس الشعبي البلدي وذلك إلى غاية صدور قراريصدر قرار التوقيف المعلل من الوالي بعد استطلاع رأي ا  2  .مهامه 
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في ممارسة سلطاته من " الوالي"الشـــعبي البلـــدي مـــن جهـــة ،و درأ إمكانية تعسف السلطة الوصية أن يتضـــمنها أي قـــرار إداري و هـــذا مـــن أجـــل المحافظـــة علـــى حقـــوق العضـــو المنتخـــب بالس يات الجوهريـــة الـــتي يجـــب ، و ذلـــك لأن تســـبيب القـــرار مـــن الشـــكل" التعليـــل"لشــكل قــرار التوقيـــف كـــان استشــاريا فقــط ، لا يلــزم الــوالي الأخــذ بــه ، غــير أنــه مــن ناحيــة أخــرى أخطــاء عنــد تجاهلــه ــة علـــى اســـتقلالية البلديـــة ، كـــون رأي الس  قبـــل اتخـــاذ قـــرار التوقيـــف لا يـــؤثر مـــن الناحيـــة العمليلإـجــــراء اســــتطلاع رأي الس الشــــعبي البلــــدي  11/10إن إلغــــاء المشــــرع في القــــانون الجديــــد   .المستوى المحليالأســباب الــتي تعــد كافيــة للإتخــاذ إجــراء الإقالــة، ليــدركون مــدى أهميــة المهــام الــتي يقومــون ا على ــذه مــن أهــم وه .وجود العضو في حالة من حالات التنافي  المحليــــة، أو عضــــويتهم في السحــــالات عــــدم القابليــــة للانتخــــاب وقــــد حــــدد قــــانون الانتخــــاب الأشــــخاص الــــذين لا تقبــــل ية الس الشــــعبي البلــــدي في حالــــة وجــــوده مــــن الشــعبي البلـــدي، حيــــث أنــــه تســــحب العضــــو علــى الإقالـــة صــراحة، وحـــدد حــالات إقالـــة أعضــاء الس  08 90/لقــد نــص القـــانون  08/90الإقالة في القانون القديم : الفرع الأول  .في الفرع الثاني 11/10ــرع الأول، والإقالة في القانون الجديد في الفــ 90/08القــــانون القــــديم  القـــوانين المتعلقـــة بالبلديـــة، ومـــن ثم فقــــد قســــمنا هـــــذا المطلــــب إلى فــــرعين أساســــين، الإقالــــة فيفي الس فالمشـــرع الجزائـــري قـــد نـــص علـــى الإقالـــة صـــراحة علـــى الإقالـــة في وتجريـــدهم مـــن العضوية ويقصــد بااء مهـــام أعضـــاء الس الشــــعبي البلـــدي بصـــفة منفـــردة كـــل واحـــد علـــى حـــدى تعــد رقابـــة الإقالــة مــن أهــم الرقابــات الــتي تفــرض علــى أعضــاء الس الشــعبي البلــدي منفــردين،   الإقالة: ني المطلب الثا  .جهة أخرى
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ـة، القـــانون الســـابق، إلا أنـــه يتبـــين مـــن خـــلال تصـــفح هـــذا القـــانون أن المشـــرع لم يتنـــاول رقابـــة الإقالــمثلمـــا كـــان معمـــول بـــه في ظـــل  11/10ـــانون لم يتنـــاول المشـــرع الجزائـــري الإقالـــة صـــراحة في الق 10/11الإقالة في القانون الجديد : الفرع الثاني ولكــن باســتعمال مصــطلح ـ إلا أنــه أشــار إليهــا  بـــدليل لم يـــرد مصطلح الإقالة في هذا القانون في حالة تخلف المنتخب عن حضور جلسة السماع رغم صحة . خلال نفس السنةدورات عادية )3(الشـــعبي البلـــدي، كـــل عضـــو منتخـــب تغيـــب بـــدون عـــذر مقبول لأكثر من ثلاث دورات  يعتـــبر مســـتقيلا تلقائيـــا مــــن الس :" بقولهـــا 45الاســتقالة التلقائيــة ـ وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة  يعلن الغياب من طرف الس الشعبي البلدي بعد سماع المنتخب  التبليغ، يعتبر قرار الس حضوريا علــى نفــس الأســباب ومنــه وبــالرغم مــن عــدم اســتعمال مصــطلح الإقالـــة وعــدم الــنص  ."المعني، ويخطر الوالي بذالك و عــــدم الـــنص علـــى نفـــس " الإقالـــة "و بنـــاء عليـــه و بـــالرغم مـــن عـــدم اســـتعمال مصـــطلح   .90/08من القانون 31يهما في المادة تجاهل الحالتين المنصوص عل 11/10فالقانونبحيــث ينــتج عــن كــل منهما تجريد العضو البلدي من العضوية ب الس الشعبي البلدي إلا اا تتشــابه مــع الإقالــة خاصــة مــن ناحيــة الآثــار القانونيــة،  90/08المنصــوص عليهـــا في القــانون ـــــة ، إلا أنـــه يمكـــن القـــول أن الاســـتقالة التلقائي 90/08أســـباب الإقالـــة المنصـــوص عليهـــا في قـــانون  و تتشـــابه مـــع الإقالـــة خاصـــة مـــن ناحيـــة الآثـــار القانونيـــة ، حيـــث ينـــتج عـــن كـــل منهمـــا تجريـــد عضـ         . المنتخب بالس من العضوية
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لــي للعضــوية ، و يكــون نتيجــة الإقصــاء هــو إخــراج النائــب مــن مهامــه النيابيــة أي إســقاط ك  الإقصاء: المطلب الثالث  يقصـــى بقـــوة "بقولهـــا  11/10مـــن قـــانون البلديـــة  44إدانــة جزائيــة و ذالـــك مـــا نصـــت عليـــه المـــادة  الس كل عضو مجلس شعبي بلدي كان محل إدانة جزائية للأسباب المذكورة في المادة  القـــانون مـــن  يقصـــçنهائيا مـــن الس الشــــعبي البلــــدي المنتخــــب البلــــدي :"و الـــتي تـــنص علـــى أنـــه  33المـــادة  90/08و تقابـــل هـــذه المـــادة في قـــانون البلديـــة   ." بت الوالي هذا الإقصاء بموجب قراريث . 43 يعتـــبر الإقصـــاء بعـــد قـــرار  ".البلــدي قانونــا هــذا الإقصــاء ، يصــدر الــوالي قــرار إثبــات هــذا الإقصــاء الســابقة ، و يعلــن الس الشــعبي  32 إطــــار أحكــــام المــــادة الــــذي تعــــرض إلى إدانــــة جزائيــــة في قصــاء في حالــة الإدانــة دون الــذي يصــدر ضــد العضــو المعــني و الــذي يقيــد الــوالي في اتخــاذه لقــرار الإوجـــب أن يلحقـــه قـــرار الإقصـــاء ، بـــل تبقـــى المســـألة مرهونـــة بـــالحكم النهـــائي أو القـــرار القضــائي يســـبقه قـــرار توقيـــف ، و أن قـــرار التوقيـــف  التوقيـــف ، وهـــذا لا يعـــني أن قـــرار الإقصـــاء وجـــب أن           . 1أن يكون له اختيار آخر
    لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية صحيحة إلى بب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو يوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بس: " من قانون البلدية الجديد  43المادة   1                                                           
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ال كانــــت هــــذه المــــداولات مخالفـــــة للقـــــانون ، أو الحلــــول مكـــــان البلـــــديات عنــــد إهمالهــــا لأعمــــــى المــــداولات في حالــــة اتفاقهــــا مــــع القــــوانين ، أو إلغائهــــا في حالــــة مــــا إذا  الأخـــيرة المصــــادقة علـــتخضـــع أعمـــال الس الشـــعبي البلـــدي لرقابـــة مـــن طـــرف الجهـــات الوصـــية ، حيـــث تتـــولى هـــذه   .الرقابة على أعمال المجلس الشعبي البلدي:المبحث السادس  ن البلديـــة مداولـــة يقـــوم ا الس الشـــعبي البلـــدي دون مصـــادقة الـــوالي عليهـــا وهـــذا مـــا فرضـــه قـــانو بعــض أعمالـــه ، لهـــا في ســـبيل ممارســـة أعمالهـــا إجـــراء مـــداولات إذ أنـــه لا تكـــون قابلـــة للتنفيـــذ أي طريــق المصــادقة علــى تمــارس الجهــات الوصــية الرقابـــة علــى أعمــال الس الشــعبي البلــدي ، عــن   .المصادقة: المطلب الأول   أول يتناول التصديق ومطلب ثاني يتمثل في الإلغاء ، وأخيرا نتناول الحلول في مطلب ثالثولقد قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب ، مطلب  . صلحة العامةتقتضــــيها متطلبـــــات الم ، وهــــو مــــا  57المـــداولات في كـــل المـــداولات الـــتي لا يكــــون موضــــوعها المســــائل المــــذكورة في المــــادة مـــن قـــانون البلديـــة و وتتمثـــل هـــذه  56ــا نصـــت عليـــه المـــادة المداولــة و صـــحتها ، وهـــذا مـإيـــداعها لــدى دار الولايــة ليــدلي الـــوالي برأيــه أو بقــراره فيمـــا يخــص شــرعية القـــرارات المتخــذة في يومـــا مـــن تـــاريخ  21عــدة العامـــة أن مـــداولات الس الشـــعبي البلـــدي تنفـــذ بعـــد مـــرور القا  المصادقة الضمنية: الفرع الأول   .المصـــادقة الصريحة وسنفصل في هاتين الصورتين بحسب الفرعين الموالييوتتخـــذ المصـــادقة علـــى مـــداولات الس الشـــعبي البلـــدي صـــورتين وهمــــا المصـــادقة الضـــمنية و   .45إلى  41في المـــواد مـــن    .يوما و يحصن بعد هذا الأجل 21بقـــوة القـــانون ، للـــوالي الحـــق في إثارتـــه مـــتى أكتشفه خلال لقيـــد الـــزمني ، ويعـــد الـــبطلان في هـــذه الحالـــة نســـبيا ولـــيس يعتــــبر مصــــادقة ضــــمنية بعــــد إيســــتيفاء ا
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تنفـــذ إلا بعـــد :" مـــن قـــانون البلديـــة إذ تـــنص علـــى أنـــه لا 57الحــــالات المنصـــوص عليهـــا في المـــادة حة بالمصــــادقة علــــى مــــداولات الس الشــــعبي البلــــدي في وهــــي اتخــــاذ الــــوالي قــــراره صــــرا  .المصادقة الصريحة: الفرع الثاني  يزانيـــات و الحســـابات ، قبـــول الهبـــات و الوصـــايا المصـــادقة عليهـــا مـــن الـــوالي المـــداولات المتضـــمنة الم         .  .1الأجنبيـــة والتنـــازل عـــن الأملاك العقارية للبلدية

أن يصادق لا تنفذ المداولات التي تتناول المواضيع التالية إلا بعد :"التي تنص على 90/08من قانون البلدية  42أنضر المادة   1                                                              "الميزانيات والحسابات، إحداث مصالح، ومؤسسات عمومية بلدية : عليها الوالي
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تحديـــــد صـــــلاحيات و ســـــلطات  2011و  1990 القانونين، و أهـــم مـــا جـــاء بـــه  2011 1990في ثنايـــا هـــذه المـــذكرة النظـــام القـــانوني للــــبلدية في الجزائـــر ما بين قانون  تم عرض يس كـــر تو  ـة منهـــا الجهـــاز الإداري و الفـــني للبلديـــةكمـــا حـــدد الهياكـــل التابعـــة للبلديــ الشعبي البلدي السالشـــــعبي البلدي، وكذا نوابه و لجان  السالمنتخبـــــة و دور رئـــــيس  السالمنتخبـــــين في  مكـــرر مـــن التعـــديل  31 16مبـــدأين دســـتوريين تضـــمنتهما المـــادتين و  11/10المشـــرع في القـــانون  ة حقــوق المــرأة مــن و هــو مشــاركة المـــواطن في تســـيير شــؤون بلديتــه و كــذا ترقيـــ 2008الدســتوري  إليها و هي كما  ناإلى أهــــم النتائج التي توصل –باختصــــار شــــديد  –و إنمــــا ســــنركز فيهــــا  البحــــث،نتطــرق إلى أهــم نتائجــه و لهــذا فــلا نريــد أن نجعــل مــن الخاتمــــة ترديــــدا لمــــا ســــبق ذكــــره في ثنايــــا هــذا البحــث ، فمــن الطبيعــي أن  اية و الآن وفي المنتخبة السخـــلال توسيع حظوظ تمثيلها في  نــــه تعزيــز أنمــــاط الاتصــــال بــــين الإدارة و المــــواطن بشــــكل يمكــــن الشــــعب مــــن ممارســــة حقــــه ، غــــير أقــص كفــاءة و فعاليــة المشــاركة الشــعبية ، فــالغرض الأساســي مــن الإدارة المحليــة هــو إيجــاد _  .لمصادقةتحديد أكثر للأعمال التي تخضع لـــ إن القـــانون الجديـــد أعطـــى توضـــيح أفضـــل لعلاقـــات مختلـــف الهيـــآت المنتخبـــة فيمـــا بينهـــا مـــع   :يلي لــــذي يحــــدد كيفيــــات الــــتي صــــدرت بعــــده كقــــانون الانتخابــــات و قــــانون الأحـــــزاب و القــــانون اخاصــة قـــانون الانتخابـــات ، لـــذا يســتوجب ضـــرورة تعــديل هـــذا القـــانون وهـــذا تماشــيا مـــع القـــوانين ــن التنــــاقض مــــع بــــاقي القــــوانين ظهــــر للوجــــود وفي طياتــــه الكثـــير مــ 11/10إن قــــانون البلديــــة   . واسعة و فعالة من خلال المشاركة في صنع و تنفيذ السياسات و القراراتتحقيـــق المشـــاركة الشـــعبية فعالـــة الـــنص علـــى أنـــه حـــق و واجـــب ، بـــل لابـــد مـــن مشـــاركة لا يكفـــي ل   .المنتخبة الستوسيع حظوظ تمثيل المرأة في 
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ادئ النــــجاعة و الشـــفافية أســـس و مبـــالعـــام ، لـــذا وجـــب اختيـــار المــــوظفين و المنتخــــبين وفـــق اشـــتراط الشـــهادة الجامعيـــة و الكفـــاءة ، خاصـــة في المناصـــب المهمـــة كـــرئيس البلديـــة أو الأمـــين  م العلميــــة الكفــــاءة ، و تــــأهيلهم بوضــــع بــــرامج تكوينيــــة و تعليميــــة وفقــــا لمســــتواهم و مــــؤهلاو       .الابتعاد عن الاختيار و التعيين وفق أسس الوساطة و المحاباةو 
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،المتعلق بالبلدية ، الجريدة الرسمية عدد   1967جانفي  18المؤرخ في  24/ 67القانون  .1  : القوانين -2 1996دستور  .2 .1963سبتمبر  10الصادرة في  64، الجريدة الرسمية عدد  1963دستور الجزائر لسنة  .1  : الدساتير  -1 المتضمن الدستور الجزائري ، الجريدة  1996/ 12/ 7المؤرخ في  96/38مرسوم رئاسي  .1  : المراسيم -3  المتضمن قانون الانتخابات 16/10القانون  .5 المتضمن قانون الانتخابات 12/01القانون  .4 .37المتعلق بالبلدية الجريدة الرسمية رقم  2011جوياة  22خ في المؤر  11/10القانون  .3 ، المتضمن قانون البلدية 90/08القانون .2  .06  ، دار الريحانة ،الجزائر ، دون سنة نشر " الوجيز في القانون الإداري : " عمار بوضياف .4 ، دار الهدى ، عيين مليلة 2004عادل بوعمران ، البلدية في الجزائر ، .3 ، راضية عباس، الأمين العام للجماعات المحلية، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر.2 المؤسسة الجامعية للنشر و التوزيع ، بيروت جورج قوديل، بيار دلقولقيه ، القانون الإداري ، ترجمة منصور القاضي ، الجزء الثاني ، .1 : الكتب -4  . المحدد لصلاحيات الولاية والبلدية 26/12/1981ؤرخ في الم 81/382مرسوم رقم  .2  .76الرسمية 
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